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  اھداء

اللذان كان لھم الفضل الكبیر في وصولي لما انا علیھ  ياي ھذا العمل الى والداھد  

الان فھما اللذان سھرا اللیالي وتعبا لأجل ان اصل لما انا علیھ الان فھما اللذان ربیاني 

 .على مكارم الاخلاق و أفضلھا 

معي تحت منزل وسقف  وترعرعواوكذلك أھدي ھذا العمل الى اخوتي الذین كبروا 

 .جانبي ومعي في جمیع الاوقات  واحد وكانوا دائما الى

ھذا العمل الى جمیع عائلتي الكبیرة أینما حلت و اینما كانت وكذلك كل من كما اھدي 

 .ساھم في بلوغي لما انا علیھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2019/2020 

 شكر 

لأستاذتي المشرفة التي كان لھا دور مھم في مساعدتي على اتما ھذا العمل أتقدم بالشكر 

وذلك من خلال نصائحھا وتوجیھاتھا لي والتي لم تبخل ولو للحظة في مد ید العون 

 .مساعدتي في اكمال ھذا العمل 

كما اشكر عائلتي التي ساھمت في اكمال وانجاز ھذا العمل من خلال توفیر كل    ما 

 .غي لانجاز ونجاح ھذا العمل یلزم وینب

وكذلك اشكر كل من قام بتعلیمي وتدریسي طیلة حیاتي وكل من ساھم بمساعدتي في ھذا 

 .العمل 
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 مقدمة

في اطار سعي الدولة لتلبیة مختلف حاجیات المواطنین تلجا لانتھاج العدید من الاسالیب 

دیة أحرصا منھا على ت ,والطرق لاشباع حاجات مواطنیھا المتزایدة والمتجددة یوما بعد یوم 

واجبھا على اكمل وجھ من بین الاسالیب المعتمدة من طرف الدولة لتلبیة حاجیات مواطنیھا كما 

                                                .ذكرنا سابقا اعتماد الدولة على الصفقات العمومیة 

 16 المؤرخ في247 15فالصفقات العمومیة وفق تعریف المشرع الجزائري في المرسوم 

من  2في المادة  و ,والمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 2015سبتمبر

نھا عقود مكتوبة تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص أب"ھذا المرسوم 

ات علیھا في ھذا المرسوم لتلبیة حاجیات المصلحة المتعاقدة في مجال الاشغال واللوازم والخدم

                                                                                            ." والدراسات

یمكن الشروع في اي تقدیم للخدمات قبل ابرام الصفقة وتتجلى اھمیة الصفقات العمومیة في  ولا

ى اشباع حاجیات المواطنین وكذلك كونھا تھدف ال ,كونھا ترتبط بالخزینة العمومیة والمال العام

على سیر الصفقات العمومیة امور من شانھا  أوخلال ابرام الصفقات العمومیة یمكن ان تطر

عرقلة سیرھا كنشوب منازعات بین المصلحة المتعاقدة والمتعاملین المتعاقد معھم في اي مرحلة 

                 .القضاءمن مراحل الصفقات العمومیة وفي الغالب یكون حل معظم النزاعات امام 

ھمیة الصفقات العمومیة  ودورھا المھم والفعال المتمثل في اشباع حاجیات ولكن نظرا لأ

المواطنین وجب سیر الصفقة العمومیة على نحو سریع ودون اي تمال وكما نعلم لن الاجراءات 

 .جیات المواطنینخر في تلبیة حاالتأخذ مدة طویلة وتكون معقدة مما من شانھ أامام القضاء ت

وجب اتخاذ حلول بدیلة من شانھا الاسراع في حل جمیع الخلافات التي تظھر في الصفقة 

العمومیة في مختلف مراحلھا انتھج المشرع الجزائري اسلوب جدید ھدفھ ربح الوقت وتجنب 

                                              .یل حاجیات الناس لمدة الطویلة طاللجوء للقضاء وتع

ھذا الاسلوب ھو التسویة الودیة الذي لھ دور فعال كونھا تساھم في حل  النزاعات  على نحو 

فالتسویة الودیة  بالتاليسریع على عكس القضاء الذي یتطلب مدة  طویلة لفض النزاعات و

فقات العمومیة وھو اشباع حاجیات لنزاعات الودیة تساھم في عدم تعطیل الھدف من الص

  المواطنین وكذلك الحفاظ على المال العام  

 

 



5 

 

  : اھمیة الموضوع

یدرس التسویة الودیة التي تعتبر من بین أھم الحلول الذي قام تتجلي اھمیة ھذا الموضوع كونھ 

ختلف وتبیین م ,تباعھا لفض النزاعات التي تنشأ اثناء الصفقة العمومیةاالمشرع الجزائري ب

وفق ما تم الاجراءات والشروط التي یتم اتباعھا من قبل المعنیین بنزاعات الصفقات العمومیة 

  .النص علیھ قانونا وبالتالي معرفة كیف یتم تسویة نزاعات الصفقات العمومیة ودیا 

 : اسباب الدراسة

ضوع مھم من حیث الاسباب الذاتیة تتجلي في میلي ورغبتي في تناول ھذا الموضوع كونھ مو

التي تتزاید یوما بعد یوم نھ یھدف لتلبیة حاجیات المواطنین جدا ویرتبط بالحیاة الیومیة لأ

فالصفقات العمومیة لھا اھمیة معتبرة في تلبیة وسد جمیع متطلبات المواطنین من قبل الدولة 

  وفي شتى المجالات 

المكتبات الجزائریة  اما الاسباب الموضوعیة تتجلى لعدم وجود ابحاث عدیدة وفقر معظم

ضوع رغم اھمیتھ وحاجة العدید من الباحثین في مجال الصفقات ولمراجع حول ھذا الم

  العمومیة لھ 

  : اھداف الدراسة

ت والقواعد التي انتھجھا المشرع االغایة من معالجة ھذا الموضوع ھو معرفة مختلف الاجراء

التي وجب على كلا طرفي النزاع اتباعھا وكذلك معرفة  247 15الجزائري في المرسوم 

  مختلف النزاعات التي تظھر اثناء سیر الصفقة العمومیة وكیف یتم تسویتھا ودیا

 : المنھج المعتمد

اثناء معالجتنا لھذه الدراسة قمنا بالاعتماد على المنھج التحلیلي وذلك من خلال تحلیلنا لنصوص 

  قانونیة 

  : اشكالیة الدراسة

من خلال ما تناولھ حول اھمیة التسویة الودیة في حل نزاعات الصفقات العمومیة في مختلف 

ھ وكما نعلم ان الصفقة العمومیة تتضمن مرحلتین ھما مرحلة ابرام الصفقة العمومیة لمراح

  : رح الاشكال التاليطومرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة من ھنا ن
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الصفقة  لمن مراح صفقات العمومیة في كل من مرحلةكیف تتم التسویة الودیة لنزاعات ال

                . ? وما ھي الاجراءات الواجب اتباعھا اثناء اتباع اسلوب التسویة الودیة?العمومیة 

تحت عنوان الاول ینا تقسیم الموضوع الى فصلین الفصل أللاجابة على ھذه الاشكالیة ارت و

لفصل الثاني تحت عنوان وا , العمومیة اثناء مرحلة الابرامالتسویة الودیة لنزاعات الصفقات 

  التسویة الودیة لنزاعات الصفقات العمومیة اثناء مرحلة التنفیذ 

التسویة الودیة للنزاعات الناشئة اثناء مرحلة ابرام : الفصل الاول               

                                                                         الصفقة العمومیة 

                                                                                                                

قبل التطرق للتسویة الودیة للنزاعات الناشئة اثناء مرحلة ابرام الصفقة العمومیة سنتكلم عن 

بادئ التي  تحكم مرحلة ابرام الصفقة العمومیة نظرا لأھمیتھا طرق ابرام الصفقة العمومیة والم

                                 ومبادئ ابرامھاطرق ابرام الصفقة العمومیة : المبحث الاول

                                                            طرق ابرام الصفقة العمومیة : المطلب الاول

الصفقة العمومیة تلجأ المصلحة المتعاقدة الى وسائل معینة حسب ما نص علیھ  لابرام

                                      .فتلجأ لطلب العروض كقاعدة عامة والتراضي كاستثناء  15/247المرسوم

نجد ان المشرع الجزائري قام  15/247بالرجوع للمرسوم  : طلب العروض  : الفرع الاول

                                                                .طلب العروض وتوضیح اشكال طلب العروض   بتعریف

تعریف طلب العروض                                                                                     :اولا : الفرع الاول 

طلب العروض ھو اجراء  : طلب العروض كما یأتي15/247من المرسوم  40تعرف المادة 

یستھدف الحصول على عدة عروض من عدة متعھدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون 

مفاوضات للمتعھد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة استنادا الى معاییر 

                                                                                            .اختیار موضوعیة تعد قبل اطلاق الاجراء  

یتم الاعلان بعد  یتم استلام اي عرض او عندما لا ویعلن عدم جدوى طلب العروض عندما لا

 تقییم العروض عن مطابقة اي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط أو عندما لا

                                                                                           .  1ان تمویل الحاجات یمكن ضم

 اشكال طلب العروض :ثانیا: الفرع الاول

                                                           
الجریدة . المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247من المرسوم  45المادة  1

 2015سبتمبر  20بتاریخ ,50الرسمیة العدد 
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یمكن ان یكون طلب العروض :التي نصت على مایلي  247 15من المرسوم   42وفق المادة 

 :وطنیا او دولیا ویمكن ان یتم حسب احد الاشكال التالیة 

 طلب العروض المفتوح

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا

 طلب العروض المحدود

1المسابقة
 

نص المادة نستنج وجود اربعة اشكال لطلب العروض ومنھ سنقوم بتعریف كل شكل  لمن خلا

 .العروض   من اشكال طلب

  طلب العروض المفتوح: : 1ثانیا

طلب العروض المفتوح ھو اجراء یمكن من :على ما یلي 247 15من المرسوم  43تنص المادة 

2خلالھ اي مترشح مؤھل ان یقدم تعھدا
.  

 تجابتھ للشروط وساذا یمكن للمترشح ان یشارك في طلب العروض المفتوح وذلك من خلال ا

المحددة من قبل الادارة عن طریق الاعلان وفقا للاعلان المنشور طبقا للتنظیم الجاري  الكیفیات

ص یمكنھ المشاركة بل تعني اي شخص خالعمل بھ وعبارة العرض المفتوح لات تعني ان اي ش

3الكیفیات المحددة في الاعلان یكون مؤھلا وفق الاوصاف و
.  

یتیح الفرصة للعدید من المتعھدین الذین  من التعریفین نستخلص ان طلب العروض المفتوح

ولكن بشرط ان یكونوا مؤھلین للمشاركة والتأھیل ھنا یكون من خلال اتباع ,یودون نیل الصفقة 

ففي حال  عدم تقید المتعھد ,المتعھد لجمیع الشروط والكیفیات التي تضعھا المصلحة المتعاقدة 

                                                           
   المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 42المادة  1
  
 

  
   المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 43المادة 2
  
 

  
  
صفحة , 2017جسور للنشر والتوزیع سنة ,القسم الثاني , شرح تنظیم الصفقات العمومیة,عمار بوضیاف  3

198 
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روط والكیفیات المنصوص علیھا في الذي یود المشاركة في طلب العروض المفتوح بالش

 .الاعلان یسقط حقھ في المشاركة

  طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا  : 2: ثانیا

فان طلب العروض المفتوح مع اشتراط  247 15من المرسوم الرئاسي  44 وفق نص المادة 

الذین تتوفر فیھم بعض الشروط الدنیا المؤھلة  قدرات دنیا ھو اجراء یسمح فیھ لكل المترشحین

التي تحددھا المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل اطلاق الاجراء بتقدیم تعھد ولا یتم انتقاء قبلي 

  للمرشحین من طرف المصلحة المتعاقدة 

وتخص الشروط المؤھلة القدرات التقنیة والمالیة والمھنیة والضروریة لتنفیذ الصفقة وتكون 

1مع طبیعة وتعقید وأھمیة المشروع  متناسبة
.  

اذا فلقبول اي متعھد وجب توفره على شروط معینة تسمى بالقدرات الدنیا وھذه الشروط ھي 

بحیث تتناسب ھذه الشروط ,شروط تقنیة ومالیة ومنیة تكون معدة من قبل المصلحة المتعاقدة 

لمفتوح مع اشتراط قدرات مع طبیعة وتعقید وأھمیة المشروع وكذلك في حالة طلب العروض ا

  .ي اختیار قبليأدنیا لا یمكن للمصلحة المتعاقدة بان تقوم ب

  طلب العروض المحدود: 3: ثانیا

فان طلب العروض المحدود ھو اجراء لاستشارة  247 15من المرسوم  45وفق نص المادة 

 .الذین تم انتقاؤھم الاولى من قبل مدعوین وحدھم لتقدیم  تعھد  انتقائیة یكون المترشحین

یمكن للمصلحة المتعاقدة ان تحدد في دفتر الشروط  العدد الاقصى للمرشحین الذین ستتم 

  .دعوتھم لتقدیم تعھد بعد انتقاء اولي بخمسة منھم  

لمنافسة عندما یتعلق الامر ا لإجراءوتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الاولي لاختیار المترشحین 

  .بالدراسات او بالعملیات المعقدة و او ذات الاھمیة الخاصة 

ویجرى اللجوء الى طلب العروض المحدود عند تسلم العروض التقنیة اما على مرحلتین وفق 

  .من نفس المرسوم او وفقا لمرحلة واحدة   46المادة 

  :ا على مرحلة واحدة 
                                                           

   المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247المرسوم  44المادة  1



9 

 

ساس مواصفات تقنیة مفصلة بالرجوع لعدة مقاییس و او نجاعة عندما یطلق الاجراء على ا

  .یتعین بلوغھا او متطلبات وظیفیة 

 :ب على مرحلتین 

استثناء عندما یطلق الاجراء على اساس وظیفي اذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحدید 

 .الوسائل التقنیة لتلبیة حاجیاتھا حتى بصفقة دراسات  

المصلحة المتعاقدة القیام باستشارات مباشرة للمتعاملین الاقتصادیین المؤھلین كما یمكن 

 والمسجلین في قائمة مفتوحة تعدھا المصلحة المتعاقدة على اساس انتقاء اولي بمناسبة انجاز

عملیة دراسات او ھندسة مركبة او ذات اھمیة خاصة و او عملیات اقتناء لوازم خاصة ذات 

 .الاولي كل ثلاث سنوات   الانتقاءذه الحالة یجب تجدید طابع تكراري وفي ھ

نتقاء الاولي والاستشارة في اطار طلب العروض المحدود ویجب ان یتم النص على كیفیات الا

 .ط الشروطفي دفتر 

تحدید قائمة المشاریع التي یمكن ان تكون موضوع طلب العروض المحدود بموجب مقرر من 

ي لجنة الصفقات للھیئة العمومیة او الجنة أالوزیر المعني بعد اخذ رمسؤول الھیئة العمومیة او 

 .القطاعیة للصفقات حسب الحالة 

1المالیة باحكام ھذه المادة عند الحاجة بموجب قرار من الوزیر المكلف  قتوضح كیفیات تطبی
. 

من ذات المرسوم على انھ في حالة طلب العروض على مرحلتین تتم   46كما نتص المادة 

في مرحلة اولى برسالة  45حكام المادة دعوة المترشحین الذي جرى انتقاؤھم الاولي طبقا لأ

  .استشارة الى تقدیم عرض تقني اولى دون عرض مالي 

قة لدفتر ظرفة وتقییم العروض فیما یخص العروض التي تؤھل مطابویمكن لجنة فتح الأ

الشروط ان تطلب كتابیا بواسطة المصلحة المتعاقدة تقدیم توضیحات او تفصیلات بشان 

  .عروضھم 
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ویمكن تنظیم اجتماعات لتوضیح الجوانب التقنیة لعروض المرشحین عند الضرورة من طرف 

المصلحة المتعاقدة بحضور اعضاء لجنة تقییم العروض الموسعة عند الاقتضاء الى تعیین 

ء یتم تعینھم خصیصا لھذا الغرض ویجب ان تحرر محاضر لھذه الاجتماعات یوقعھا خبرا

  .جمیع الاعضاء الحاضرین 

  تؤدي طلبات تقدیم التوضیحات و التفصیلات الى تعدیل العروض بصفة اساسیة  یجب ان لا

تكون الاجوبة المكتوبة للمرشحین على طلبات التوضیحات والتفصیلات ومحتوى محاضر 

  .من عروضھم  یتجزأ اعات جزءا لاالاجتم

  یجوز الكشف عن اي معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحین ولا

على المصلحة المتعاقدة .على اثر ھذه المرحلة .ظرفة وتقییم العروض وتقترح لجنة فتح الأ

المواصفات  او /اقصاء عروض المرشحین الذین لا یستوفون متطلبات البرنامج الوظیفي و

  .التقنیة المنصوص علیھا في دفتر الشروط

لایدعى الا المرشحون الذین جرى اعلان مطابقة عروضھم التقنیة الاولیة  للقیام في مرحلة 

ثانیة بتقدیم عرض تقني نھائي وعرض مالي على اساس دفتر شروط معدل عند الضرورة 

ت المطلوبة اثناء ومؤشر علیھ من قبل لجنة الصفقات المختصة على اثر تقدیم التوضیحا

  .المرحلة الاولى 

تمثل اجرة مھمة التصمیم حسب نسب .ویمكن ان تدفع المصلحة المتعاقدة اتعابا للمرشحین 

مسؤول الھیئة العمومیة او الوزیر المعني والوزیر  نیمشتركوكیفیات تحدد بموجب قرار 

  .المكلف بالمالیة

ظرفة العروض التقنیة تحت طائلة ألي في ترد اي معلومة تتعلق بمبلغ العرض الما یجب ان لا

1رفض ھذه العروض 
.  

  المسابقة: 4: ثانیا

  48ھي اجراء یضع رجال الفن في منافسة لاختیار بعد راي لجنة التحكیم المذكورة في المادة 

مخطط او مشروع مصمم استجابة لبرنامج اعده صاحب المشروع فصد انجاز عملیة .ادناه 
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حد الفائزین او اقتصادیة او جمالیة او فنیة خاصة قبل منح الصفقة لأ تشتمل على جوانب تقنیة

  .بالمسابقة 

  وتمنح الصفقة بعد المفاوضات للفائز بالمسابقة الذي قدم احسن عرض من الناحیة الاقتصادیة 

تلجا المصلحة المتعاقدة الى اجراء المسابقة لاسیما في مجال تھیئة الاقلیم والتعمیر والھندسة 

  .او معالجة المعلومات .اریة والھندسة المعم

 :تبرم صفقة الاشراف على انجاز اشغال وجوبا عن طریق المسابقة اذا ولا

  .من ھذا المرسوم  13مبلغھا الحد المنصوص علیھ في الفقرة الاولى من المادة  لم یتجاوز

  على مھام تصمیم  یتعلق موضوعھا بالتدخل في مبنى قائم او منشاة بنیة تحتیة او التي لا تحتوي

ادناه لتبدي رایھا في  48ومھما یكن من امر یتم تعیین لجنة التحكیم كما ھي معرفة في المادة 

 .اختیار المخطط او المشروع 

بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة  .عند الحاجة .توضح كیفیات تطبیق احكام ھذه المادة 
1

.  

  تكون المسابقة محدودة او مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا 

  .وتكون مسابقة الاشراف على الانجاز محدودة وجوبا 

یجب .بالاضافة الى ذلك  و.یجب ان یشتمل دفتر شروط المسابقة على برنامج ونظام للمسابقة 

  .بقة ان ینص دفتر الشروط على كیفیات الانتقاء الاولي عند الاقتضاء وتنظیم  المسا

یجب ان یحدد دفتر الشروط المتعلق بمسابقة تخص مشروع انجاز اشغال الغلاف المالي  

  شغال التقدیري للأ

في اطار مسابقة محدودة یدعى المرشحون في مرحلة اولى الى تقدیم اظرفة ملفات الترشیحات 

العرض التقني  ظرفةأیدعى الى تقدیم  فقط وبعد فتح اظرفة ملفات الترشیحات وتقییمھا لا

  .والخدمات العرض المالي الا المرشحون الذین جرى انتقاؤھم الاولي  
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یمكن المصلحة المتعاقدة ان تحدد في دفتر الشروط العدد الاقصى للمرشحین الذین ستتم دعوتھم 

  .بخمسة منھم .بعد انتقاء اولي . لتقدیم تعھد

من ھذا  40علیھا في المادة حسب الشروط المنصوص .ویتم اعلان عدم جدوى المسابقة 

بعد الاستشارة في ظل .یمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء الى التراضي .المرسوم وفي ھذه الحالة 

  .احترام احكام ھذه المادة 

یتم تقییم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكیم تتكون من اعضاء مؤھلین في المیدان المعني 

  .ومستقلین عن المرشحین 

لجنة التحكیم بموجب مقرر من مسؤول الھیئة العمومیة او الوزیراو الوالي او  تحدد تشكیلة

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 

حسب نسب وكیفیات تحدد بموجب مرسوم .یمنح اعضاء لجان تحكیم المسابقات تعویضات 

  .تنفیذي 

سالھا الى رئیس ظرفة خدمات المسابقة قبل ارأیتعین على المصلحة المتعاقدة ضمان اغفال 

 . لجنة التحكیم  ظرفة الى غایة التوقیع على محضرویجب ضمان اغفال ھذه الأ.لجنة التحكیم 

ي معلل یبرز عند الاحتمال ضرورة أمرفقا بر.ویرسل رئیس لجنة التحكیم محضر الجلسة 

 . الى المصلحة المتعاقدة .توضیح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات 

فانھ یتعین على .رزت لجنة التحكیم ضرورة توضیح بعض جوانب الخدمات وفي حالة ما اذا اب

لتقدیم التوضیحات المطلوبة .المصلحة المتعاقدة ان تخطر الفائز او الفائزین المعنیین كتابیا 

 .وتكون الاجوبة المكتوبة  جزءا لایتجزأ من عروضھم .

ولا في اظرفة .فة الخدمات غ العرض المالي في أظرلترد اي معلومة تتعلق بمب یجب ان لا

 .تحت طائلة رفض ھذه العروض .العروض التقنیة 

یمكن ان تدفع المصلحة المتعاقدة منحا للفائز او الفائزین في المسابقة طبقا لاقتراحات لجنة 

حسب نسب وكیفیات تحدد بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالسكن والوزیر .التحكیم 

فتحدد نسب .أما بالنسبة للمشاریع الاخرى .سبة لمشاریع الانجاز المباني بالن.المكلف بالمالیة 
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وكیفیات دفع المنح بموجب قرار مشترك بین مسؤول الھیئة العمومیة او الوزیر المعني والوزیر 

1قانون الصفقات العمومیة  48المادة .المكلف بالمالیة 
.  

 التراضي : الفرع الثاني

                                                                                          البسیطالتراضي  :أ: الفرع الثاني

 : تلجا المصلحة المتعاقدة للتراضي البسیط في الحالات التالیة   التراضي البسیط

او .على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة  یمكن تنفیذ الخدمات الا عندما لا: 1

وتوضح الخدمات المعنیة .لحمایة حقوق حصریة او لاعتبارات تقنیة او لاعتبارات ثقافیة وفنیة 

بالاعتبارات الثقافیة والفنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكلف 

 .بالمالیة 

ال الملح المعلل بوجود خطر یھدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو في حالة الاستعج : 2

یسعھ  ولا.تثمار قد تجسد في المیدان سالامن العمومي أو بخطر داھم یتعرض لھ ملك او ا

بشرط انھ لم یكن في وسع المصلحة .التكیف مع أجال اجراءات ابرام الصفقات العمومیة 

تكون نتیجة مناورات للمماطلة من  وان لا.لحالة الاستعجال  المتعاقدة توقع الظروف المسببة

  . طرفھا 

بشرط ان .في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الاساسیة  : 3

الظروف التي استوجبت الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة 

 .مناورات للمماطلة من طرفھا 

بشرط .تعلق  الامر بمشروع ذي اولویة وذي أھمیة وطنیة یكتسي طابعا استعجالیا عندما ی : 4

ولم تكن .ان الظروف التي استوجبت ھذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة 

وفي ھذه الاحالة یخضع اللجوء الى ھذه الطریقة .نتیجة مناورات للمماطلة من طرفھا 

اذا كان مبلغ الصفقة .ت الى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء الاستثنائیة لابرام الصفقا

قة المسبقة اثناء فوالى الموا. دج  000.000.10یساوي او یفوق مبلغ عشرة ملایین دینار 

  .اجتماع الحكومة اذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر 
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یجب ان .وفي ھذه الحالة .وطنیة للانتاج عندما یتعلق الامر بترقیة الانتاج و أو الأداة ال : 5

یخضع اللجوء الى ھذه الطریقة الاستثنائیة في ابرام الصفقات الى الموافقة المسبقة من مجلس 

والى .دج 000.000.10الوزراء اذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملایین دینار 

  .صفقة یقل عن المبلغ السالف الذكرالموافقة المسبقة اثناء اجتماع الحكومة اذا كان مبلغ ال

عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا  : 6

أو عندما تنجز ھذه المؤسسة كل نشاطھا مع الھیئات او .حصریا للقیام بمھمة الخدمة العمومیة 

  .ذات الطابع الاداري .الادارات العمومیة 

بموجب  قرار من الوزیر المكلف بالمالیة .عند الحاجة .ھذه المادة  تحدد كیفیات تطبیق احكام

1قانون الصفقات العمومیة 49المادة .
 

 :ان .یجب على المصلحة المتعاقدة في اطار التراضي البسیط

الا في الحالات الاستثنائیة المنصوص علیھا .أعلاه27تحدد حاجاتھا في ظل احترام احكام المادة 

  .في ھذا المرسوم 

  .من ھذا المرسوم 54كما ھي محددة في المادة .كد من قدرات المتعامل الاقتصادي أتت

كما ھي محددة في المادة .تختار متعاملا اقتصادیا یقدم عرضا لھ مزایا من الناحیة الاقتصادیة 

  .من ھذا المرسوم  72

  .ادناه  52من المادة  6تنظم المفاوضات حسب  الشروط المنصوص علیھا علیھا في الفقرة 

قانون الصفقات  50المادة .تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على اسعار مرجعیة 

  2العمومیة 

  التراضي بعد الاستشارة  : ب: الفرع الثاني

 :تلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الاتیة 

 .عندما یعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة  1:
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تستلزم طبیعتھا  مات الخاصة التي لا في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات والخد2:

وتحدد خصوصیة ھذه الصفقات بموضوعھا أو بضعف مستوى .اللجوء الى طلب عروض 

 .المنافسة أو بالطابع السري للخدمات

 .حالة صفقات الاشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة  في3:

تتلائم مع أجال طلب  وكانت طبیعتھا لا.في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ 4:

 . عروض جدید

ة أو في اطار اتفاقیات نائی.في اطار استراتیجیة التعاون الحكومي .في حالة العملیات المنجزة 5:

عندما تنص اتفاقیات .تتعلق بالتمویلات الامتیازیة وتحویل الدیون الى مشاریع تنمویة أوھبات 

یمكن المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في .وفي ھذه الحالة .التمویل المذكورة على ذلك

 .موال في الحالات الاخرىمؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الاولى أو البلد المقدم للأ

1بالمالیةتحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عند الحاجة بموجب قرار من الوزیر المكلف 
.  

وبنفس .تستشیر المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة استشارة 

باستثناء الاحكام الخاصة بطلب العروض ویمكن المصلحة المتعاقدة تقلیص مدة .دفتر الشروط 

  .  العروض  تحضیر

  .یخضع دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومیة  ولا

واذا  قررت المصلحة المتعاقدة استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض فانھ یجب 

وتستعمل .علیھا نشر الاعلان عن الاستشارة حسب الاشكال المنصوص علیھا في ھذا المرسوم 

  .استثناء الاحكام الخاصة بطلب العروضالمصلحة المتعاقدة نفس دفتر الشروط ب

واذا تحتم على المصلحة المتعاقدة تعدیل بعض أحكام دفتر الشروط التي تمس شروط المنافسة 

اطلاق طلب عروض  فانھ یجب علیھا تقدیمھ لدراسة لجنة الصفقات العمومیة المختصة و.

  .جدید

من  3و 2المذكورة في المطتینشغال تحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة والأ

بموجب مقرر من سلطة الھیئة العمومیة السیادیة للدولة أو مسؤول الھیئة .أعلاه   51المادة 
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بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للھیئة العمومیة  أو اللجنة القطاعیة .العمومیة أو الوزیر المعني 

 .حسب الحالة .للصفقات 

التراضي بعد الاستشارة في الحالات المنصوص علیھا في  یتم لجوء المصلحة المتعاقدة الى

بسالة استشارة على اساس دفتر یخضع قبل الشروع .أعلاه  51من المادة  5و4و3و 2المطات 

  .شیرة لجنة الصفقات المختصة ألت.في الاجراء

وفیما یخص العروض التي تستجیب لحاجت المصلحة المتعاقدة والتي تكون مطابقة بصفة 

فانھ یمكن لجنة فتح . للمقتضیات التقنیة والمالیة المنصوص علیھا في دفتر الشروطجوھریة 

ظرفة وتقییم العروض أن تطلب بواسطة المتعاقدة كتابیا من المتعاملیین الاقتصادیین الذین الأ

تمت استشارتھم توضیحات أو تفصیلات بشان عروضھم كما یمكنھا ان تطلب منھم استكمال 

وتجرى . مصلحة المتعاقدة ان تتفاوض حول شروط تنفیذ الصفقة ویمكن ال.عروضھم 

في ظل احترام الاحكام  .المفاوضات من طرف لجنة یتم تعینھا  وترأسھا المصلحة المتعاقدة 

  .من ھذا المرسوم  5المنصوص علیھا في المادة 

  .محضرویجب على المصلحة المتعاقدة السھر على ضمان امكانیة تتبع أطوار المفاوضات في 

عندما تلجا المصلحة المتعاقدة مباشرة للتراضي بعد الاستشارة ولاتستلم أي عرض أو أنھ 

  .  تعلن عدم جدوى الاجراء .اختیار اي عرض .بعد تقییم العروض المستلمة .لایمكن 

   65یجب ان یكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 

یعوض اعلان المنح ,التي تنفذ في الخارج أو تلك التي تكتسي طابعا سریاوفي  حالة الخدمات 

 المؤقت للصفقة بمراسلة المتعاملین الاقتصادیین الذین تمت استشارتھم 

یمكن المتعھد الذي تم استشارتھ وعارض اختیار المصلحة المتعاقدة أ، یرفع طعنا حسب 

  .من ھذا المرسوم 82الشروط المحددة في المادة 

ولاسیما منھا تلك التي تنفذ في الخارج والتي ,خذ خصوصیة بعض الصفقات بعین الاعتبار ولأ

 87حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة  ,ع المؤسسات المصغرةمتبرم مع الفنانین أو و

فانھ یمكن للمصلحة المتعاقد تكییف محتوى الملف الاداري المطلوب من المتعاملین ,أدناه

 .ذین تمت استشارتھم الاقتصادیین ال
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فانھ یجب علیھا الرجوع ,ین مباشرة یاذا استشارت المصلحة المتعاقدة المتعاملین الاقتصاد

1أدناه  58حكام المادة لبطاقتیھا المعدة طبقا لا
. 

 الصفقات العمومیة  مبادئ ابرام الصفقة العمومیة: المطلب الثاني

 : نجد مایلي  15/247من المرسوم الرئاسي 5بالرجوع للمادة من المادة 

یجب ان تراعى في الصفقات ,لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام 

العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة 

2ضمن احترام أحكام ھذا المرسوم ,الاجراءات 
. 

منھ نستنتج ان وجب اتباع في اي صفقة عمومیة مجموعة من المبادئ لضمان نجاعة الصفقات 

العمومیة وتتمثل في حریة الوصول للطلبات العمومیة وذلك المساواة في المعاملة بین 

 .وان تكون الاجراءات شفافة وواضحة ,المترشحین دون اي تمییز 

 مبدأ المنافسة  : الفرع الاول

فتح الباب لكل من تتوفر فیھ الشروط القانونیة من ,المنافسة في الصفقات العمومیة یقصد بحریة 

للخوض بكل حریة من أجل الافضل ودون تاثیر خارجي ,أشخاص طبیعیة أو معنویة خاصة 

                                                          . 3من الاجل الحصول على الصفقة 

 : فسةتعریف مبدأ المنا

أما اصطلحا فالمقصود بھا ھي ,المنافسة لغة ھي الرغبة في الشيء والانفراد والغلبة علیھ 

وضع العدید من المؤسسات المتمیزة في وضع التنافس بصدد عرض نفس المنتج السلعي أو 

بشرط ان تكن لكل مؤسسة نفس الحظ من ,الخدمي في سوق واحدة لاجل تلبیة الحاجات ذاتھا 

الربح والخسارة وكذلك تعرف على انھا تعدد الممارسین في سوق واحدة انفس النشاط 

                                                           
  بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المتعلق  15/247المرسوم  52المادة 1
   المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247المرسوم  5المادة  2
  
 
مداخلة بعنوان تفعیل مبدأ  ,الملتقى الوطني قانون المنافسة بین تحریر المبادر وضبط السوق,فارة سماح  3

 2جامعة قالمة صفحة , الصفقاتالمنافسة قراءة في قانون 
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الاقتصادي دون تقییدھم وبذلك تتحقق كلما كان عدد البائعین كثر وأحرار لان اساس المنافسة 

 .ھو الحریة  

من عكسھا فعكس المنافسة ھو الاحتكار وقد قام جانب من الفقھ الى تعریف المنافسة انطلاقا 

نھ امتیاز حصري تتمتع بھ الدولة أو المؤسسة أو الشخص الصانع والبائع أوالذي یعرف ب

ویمیز بین نوعین من الاحتكار احتكار قانوني ,یقوم باستغلال عمل أو مصلحة معینة , لشيء

سة عمومیة او خاصة تكون مؤس الذي یسمح باقتصار الاستغلال على مؤسسة محددة عادة ما

بمقتضى نص قانوني اما الثاني فھو الاحتكار الواقعي ونقصد بھ الوضع الاقتصادي الذي یلغي 

كل منافسة ویقصد بھ امتیاز حصري لصناعة و بیع سلع او استثمار بعض الخدمات أو اشغال 

                                    .  1الوظائف مؤدیا الى احتكارات قانونیة محررة في النصوص ضبع

مر أالاشخاص المھتمین ب نھ افساح المجال لجمیع الافراد وأالمنافسة ب أوكذلك یعرف مبد

 .مة المتحققة فیھم جمیع الشروطاالمناقصات والمزایدات الع

ا بتقدیم وموومن بین ما یقتضیھ ھذا المبدأ اعطاء الحق لجمیع المقاولین أو الموردین أن یق

   . 2بقصد التعاقد مع احدھم وفق الشروط التي تتضمنھا وتحددھا المصلحة المتعاقدة  عطاءاتھم

الصفقات العمومیة اقترانا واضحا فنجاع الطلبات  لیقترن مبدأ اللجوء الى المنافسة بمجاو  

فالمنافسة تم
ن الادارة من ,العمومیة تعتبر اللجوء الى المنافسة من الشروط الاساسیة لنجاحھا 

 العموم�ة استخداما رشیدا وعقلان�ا نظرا لما تمنحه من تنوع في العروض وهذا ما خدام الموارداست

3�ضفي على طل)اتها قدرا من الشفاف�ة والنزاهة . 

یقتضي معاملة جمیع الاشخاص نفس المعاملة دون اي  أالمنافسة ھو مبد أسبق نستنج ان مبد مما

قانونا ففي بعض الاحیان یشترط توفر أمور معینة لكي تم النص علیھ  تمییز او محاباة وفق ما

المنافسة فعل سبیل المثال عند قیام شخص بالتقدم لنیل وظیفة معینة یشترط توفر  أیتم تطبیق مبد

                                                           
جامع محمد بوضیاف ,مذكر ماستر ,دمبري خلیفة الیات تطبیق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة  1

  21صفحة ,2014/2015سنة ,المسیلة

 
جامعة ,مذكر ماستر, 15/247مبدأ الشفافیة في ابرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي ,قتال نسیمة 2

                                                                                                                             11صفحة ,2017/2018سنة ,اكلي محند لحاج البویرة
مجلة ,ي بعد الاستشارةتقدیر مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة المبرم باسلوب التراض,بوزید بن محمود 3

 193صفحة, 2018السنة 6 العدد,7المجلد ,الاجتھاد للدراسات القانوني والاقتصادیة
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ي تمییز بین أمستوى معین فمن یتوفر لدیھم ھذا الشرط یجب معاملتھم دون اي تمییز ف

عض من شأنھ خلق توتر بینھم وامكانیة نشوء المتعاملین الاقتصادیین وتفضیل بعضھم على ب

  .نزاعات بینھم 

بانھ من مبادئ نجاعة  15/247من المرسوم الرئاسي   5وھذا ماتم النص علیھ في المادة 

وبالتالي فتح المنافسة امام جمیع من تتوفر ,الصفقات ھي حریة الوصول للطلبات العمومیة 

ة المتعاقدة وعدم التمییز والتفرقة فلایجوز لدیھم الشروط التي تم وضعھا من قبل المصلح

  .للمصلحة المتعاقدة رفض اي شخص تتوفر فیھ الشروط المطلوبة 

 : المساواة أمبد  : الفرع الثاني

مبدأ المساواة مفاده انھ یجب على الجھة الاداریة التعامل مع جمیع المتناقصین على قدم المساواة 

الاجراءات المقررة دون اي تمییز او تفریق بینھم  ووالمواعید ,من حیث الشروط المطلوبة 

كل "منھ  29في مادتھ  1996وھذا المبدأ تم الاقرار علیھ في الدستور الجزائري لسنة ,

                                               .  1منھ 31المواطنین سواسیة امام القانون وكذا المادة 

شحین من خلال الاعتماد وتوضیح القدرات التقنیة والمالیة وتكون المساواة في معاملة المتر

مع تجنب واستبعاد أي تمییز ترفقة ,والتجاریة والتي یقوم ویبنى علیھا التنافس بكل موضوعیة 

ویكون ذلك من خلال منح الفرصة وفتح الباب امام جمیع المشاركین والذذین توفرت فیھم ھذه 

ة والسلوك الحسن لدى المترشحین فھذا لایمس وكون المشرع وضع شرط السیر, الشروط

 .بالتشجیع على النزاھة والتمتع بالمسؤولیة لدى المتعاملین قومكنھ یل,بالمبدا

كما أن اعطاء الاولویة للمنتوج الوطني ولمؤسسات وطنیة یعتبر ویعد منطقا في اي دولة ذات 

فما فائدة تطبیق مبدأ  ,المنتوج الوطنيسیادة لاجل عدم طغیان المنتوج الاجنبي وبالتالي ضیاع 

المساواة اذا كان ذلك سیؤدي وینتج عنھ الحاق الاذى بالاقتصاد الوطني والذي تسعى الدولة الى 

                           . 2ركائزه بحیث یعتبر المنتوج الوطني احد اھم ركائزه بنائھ وتعزیز

یحكم القانون بصفة عامة فالمساواة أمام الادارة ویعتبر مبدأ المساواة المبدأ الاساسي الذي 

ھي الا نتیجة على المستوى الاداري للمبدأ العام المتمثل في المساواة أمام  والمرفق العمومي ما

 .القانون 

                                                           
جامعة اكلي محند او لحاج ,ضمانات الصفقات العمومیة في مرحلتي الابرام والتنفیذ, داودي نورة 1

 18صفحة ,2014/2015سنة ,مذكرة ماستر,البویرة
 14صفحة ,مرجع سابق ,ة قراءة في الصفقات العمومیةفارة سماح تفعیل مبدا المافس 2
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فمؤدى ومحتوى مبدأ المساواة عدم جواز التمییز بین المواطنین على أساس الجنس او العرق أو 

ویجب على القانون ,وینبغي معاملة على قدم المساواة بعضھم لبعض ,الدین أو الافكار السیاسیة

 ولھذا فان المساواة أمام الادارة والمرفق العمومي ما,اعطاء حظوظ متساویة لجمیع المترشحین 

ویقصد بالمساواة امام المرفق العمومي أن یقوم ,ھي الا نتیجة لتطبیق مبدأ المساواة في الادارة 

دیم خدماتھ بالتساوي بین جمیع المنتفعین من خدماتھ ودون أي تفرقة بینھم المرفق العمومي بتق
1

. 

ومضمون ھذا المبدأ وقوف ,وھذا المبدأ یعتبر مكمل لمبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة 

المصلحة المتعاقدة حیال الطلبات العمومیة والعروض المقدمة موقف الحیاد فلا یجوز لھا كأصل 

  .مییز بین العرضین الا ضمن الاطر القانونیة عام التفضیل والت

من  7وذلك في المادة ,فمبدأ المساواة في معاملة المترشحین  یعبتر من أھم مبادئ القانون 

الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك ھو ثابت في النظم الدستوریة والقانونیة ومكرس أمام 

مساواة المنتفعین من خدمات المرفق العام  ویكرس أمام الادارة في,القضاء الوطني والدولي 

ویكرس أیضا في الالتحاق بالوظائف العامة وتحمل الاعباء العامة من خدمة وطنیة ومن 

ضرائب ورسوم جدر الاشارة الى ان مبدا المساواة في معاملة المرشحین في الصفقات العمومیة 

2 15/247كرھا في المرسوم یتم العمل بھ بصفة مطلقة بل توجد علیھ استثناءات تم ذ لا
. 

للمنتجات ذات المنشأ الجزائري ,)%25(فضلیة بنسبة خمسة وعشرین في المائة یمنح ھامش للأ

التي یحوز أغلبیة رأسمالھا جزائریون ,أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري /و

  .أعلاه 29فیما یخص جمیع أنواع الصفقات المذكورة في المادة ,مقیمون

اذا كان المتعھد تجمعا یتكون من مؤسسات  في حالة ما,الاستفادة من ھذا الھامش وتخضع 

الى تبریر ,ومؤسسات أجنبیة ,كما ھو محدد في الفقرة السابقة,ة للقانون الجزائري عخاض

من حیث ,الحصص التي تحوزھا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الاجنبیة 

  .زھا ومبالغھا الاعمال التي یتعین انجا

                                                           
جامعة العربي بن مھیدي ام البواقي ,في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري ةمبدأ المساوا,خلاف صلیحة 1
 11صفحة ,2012/2013سنة ,مذكرة ماجیستیر,
دور اعمال المنافسة في مرحلة تكوین الصفقة في الحفاظ عل المال العام ,د نادیة ظریفي,عبد الوھاب دراج,د 2

العدد العاشر جوان ,مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ,15/247من خلال المرسوم
 16صفحة,المجلد الاول,2018
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یجب ان یحدد ملف استشارة المؤسسات بوضوح الافضلیة الممنوحة والطریقة المتبعة لتقییم 

  ومقارنة العروض لتطبیق ھذه الافضلیة 

                                    .  1تحدد كیفیات تطبیق احكام ھذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

جد مھم تحرص م خلالھ المصلحة المتعاقدة على ضمان  أتج أن مبدأ المساواة مبدمما سبق نستن

أ سیر الصفقة دون اي مشاكل وبرضى جمیع المتعاملین الاقتصادیین بحیث بتكریس مبد

                                                                                                    .یرام   المساواة یوضع جمیع المتعاملین في كفة واحدة وبالتالي تسیر الصفقة على احسن ما

                                                 مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة: الفرع الثالث 

ناه فتح مجال الاستثمار مع لدى كل المتعاملین الاقتصادیین حق الوصول للطلب العمومي ما

حریة الوصول للطلبات العمومیة تمكین أي متعامل اقتصادي تتوفر  أالعمومي فالمقصود بمبد

  .الصفقة  هجل الظفر ونیل ھذفیھ الشروط المعلن عنھا في اجراءات الصفقة ومن حقھ التنافس لأ

 : تعریف مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة

فیتم معاملة ,مام التزاحم الشریف لكل من یود الاشتراك في المناقصة افساح المجال أ ھو فتح و

  .قرانھ او على حسابھم المتنافسین على قدم المساواة وعدم جواز اعطاء میزة لم تعط لأ

انھ تم استبدال  15/247میة ووالملاحظ في المرسوم الجدید المتعلق بتنظیم الصفقات العم

وھذا الاخیر اي مصطلح طلب العروض ھو ,مصطلح المناقصة بمصطلح طلب العروض 

 leالمصطلح الاصح لان التنظیمات السابقة للصفقات العمومیة كانت تقوم بترجمة مصطلح 

apelle de oe offre صح ھو طلب العروض نھ مناقصة وھو خطا والأأب.  

  العمومیة  أساس مبدأ حریة الوصول للطلبات 

دستوري مھم تم تكریسھ في دستور  أمبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة یرتكز على مبد

وتم تكریس ھذا المبدأ من قبل ,المعدل والمتمم وھو مبدأ حریة التجارة والاستثمار 1996

  .جل تخفیف حدة الازمات الاقتصادیة المتكررة في الجزائر المؤسس الدستوري الجزائري لأ

  ة مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة نسبی

 الا ان ھذا المبدأ لا,یعتمد ویتضمن مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة على المنافسة الحرة

یعتبر مطلق بحیث توجد سلطات للمصلحة المتعاقدة من شأنھا تضییق مجال الانفتاح على 
                                                           

  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247المرسوم, 83المادة 1
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ھم من دخول المنافسة وذلك المنافسة وتتجلى ھذه السلطة في حرمان بعض المتعھدین ومنع

او ان تكون للمتعامل الاقتصادي سوابق كأن یقوم ,سباب مرتبطة بتدني أھلیتھم الفنیة نظرا لأ

ومن جھة أخرى أثبتت التجارب أن الشكل المعتاد الذي یكون فیھ ,بالغش والتلاعب من قبل 

ي في بعض الصفقات وھذا یجد, الباب مفتوحا لجمیع من تتوفر وتستوفى فیھ شروط المشاركة 

تشترط متعھدین أصحاب كفاءات عالیة من درجات  تستلزم فنیات معقدة وبالتالي لا التي لا

یصبح مجدیا في بعض الصفقات ذات الطبیعة الفنیة المعقدة وتتناقض  الا انھ لا, الكفاءة الفنیة 

1 مع فتحھا امام جمیع المتعھدین
  .                                                                        

حریة الوصول للطلبات العمومیة مبدا جد مھم كونھ یقوم بفتح المجال  أما سبق فمبدم اذا   

لا  ألجمیع المتعاملین المتعاقدین وبالتالي زیادة العروض من قبل المتعھدین الا ان ھذا المبد

یعتبر مطلق ففي بعض الحالات یصبح نسبي ویستثنى بعض المتعاملین الاقتصادیین من 

تتوفر فیھم ھذه الكفاءات  المشاركة نظرا لاشتراط المصلحة المتعاقدة كفاءات معینة وكل من لا

  .یحق لھم الدخول والمشاركة لنیل والفوز بالصفقة العمومیة  لا

  اءات مبدأ شفافیة الاجر: الفرع الرابع

یعتبر مبدأ الشفافیة في أعمال الادارة من المبادئ الاساسیة والتي تكون مكرسة من قبل انظمة 

تقوم بھ یعتبر النھج  فلا احد ینكر ان الشفافیة في جمیع أعمال الادارة وما,الدول المتقدمة 

  .الاصلاح جل تحقیق التنمیة ووالطریق الصحیح لأ

فالشفافیة في أعمال الادارة معناھا شفافیة الاجراءات وضرورة اطلاع الجمھور على السیاسات 

وتعتبر الصفقات ,من قبل موظفیھا الممثلین لھا كالعامة التي تقوم ادارة الدولة باتباعھا وذل

العمومیة من اھم المجالات التي یسلتزم ویتطلب فیھا وفي تنظیمھا ضرورة ضبطھا بقواعد 

وتجنیبھا ووقایتھا لمخاطر الفساد من جھة أخرى وذلك من خلال  ,ن نجاعتھا من جھةلضما

والمساواة بین المتعاملین لتجنب ,المنافسة الشریفة,تطبیق مجموعة من المبادئ كمبدأ الشفافیة 

                                                                                        . 2الفساد بكل صوره 

  15/247ان مبدأ الشفافیة ھو من المبادئ الاساسیة التي تم تكریسھا في المرسوم الجدید 

ویعتبر اجراء ,موال العمومیة جل الاستعمال الحسن للألأ,المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 

                                                           
دور اعمال المنافسة في مرحلة تكوین الصفقة العمومیة في الحفاظ على ,نادیة ظریفي,د,دراج عبد الوھاب,د 1

 15مرجع سابق صفحة ,15/247المال العام من خلال المرسوم الرئاسي 
جامعة العربي بن مھیدي ام ,تكریس مبدأ الشفافیة في اطار الصفقات العمومیة ومحاربة جرائمھا,امنة شرقي  2

 1صفحة ,2016/2017سنة ,مذكرة ماستر,البواقي 
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ل المتعاقد المنح المؤقت الیة من الیات اضفاء الشفافیة على الصفقة من خلال انتقاء المتعام

الاكثر قدرة من الناحیة المالیة والتقنیة من خلال القیام بنشر المنح المؤقت للصفقة لكي یتم 

امكانیة الطعن فیھ امام الجھات المختصة سواءا  الاطلاع علیھ من قبل المتعھدین الاخرین و

لتي تخضع لھا لاسیما في حالة الاخلال بالتزامات الاشھار والمنافسة ا,الاداریة أو القضائیة

  . 1عملیة ابرام الصفقات العمومیة

الشفافیة ھو قیام اجراءات ابرام الصفقات العمومیة على الوضوح وابتعادھا  أویقصد كذلك بمبد

لذا وجب ان تتجنب وتبتعد الادارة المعنیة اثناء ,عن كل غموض یمكن ان یصاحبھا او یعتریھا 

الصفقات العمومیة اي تمییز وترتكز على اعطاء أھمیة للمعلومة والمنافسة  القیام باجراءات

  .الشریفة بین المرشحین للصفقة العمومیة 

منھ نجد ان اول  9المتعلق بالوقایة من الفساد وكافحتھ وفي مادتھ  01/06وبالعودة للمرسوم 

الصفقة العمومیة یتجسد في الشفافیة في  أجل ارساء وتحقیق مبدالتزام یقع على عاتق الادارة لأ

من المرسوم السابق ذكره  9علانیة المعلومات المتعلقة بالصفقة العمومیة حیث جاء في المادة 

 : یلي ما

یجب أن تؤسس الاجراءات المعمول بھا في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة 

واعد على وجھ ویجب ن تكرس ھذه الق,والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة 

 : الخصوص

                                             . 2".……علانیة المعلومات المتعلقة باجراءات الصفقات العمومیة 

ویعد ھذا المبدأ حتمیة أساسیة وجب على الادارة المتعاقدة تكریسھ عبر مختلف مراحل الصفقة 

الراشد ولھ أھمیة بالغة في تجسید المبادئ السابق  فھذا المبدأ یعد الیة من الیات الحكم ,العمومیة

المتعلق بالمنافسة ھو  03/03 مرالمعدل والمتمم للأ 12/08جاء بھ القانون  فاھم ما,ذكرھا

خضوع الصفقات العمومیة الى قانون المنافسة من بدء الاعلان عن الصفقة الى غایة المنح 

فقد تم تحدید الممارسات المقیدة لمبدأ   12/09من القانون  6وقد ذكرت المادة  ,النھائي للصفقة

عمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة والضمنیة عندما تحظر الممارسات والأ"المنافسة 

تھدف او یمكن ان تھدف الر عرقلة حریة المنافسات أو الحد منھا أو الاخلال بھا في نفس 
                                                           

جوانبھ القانونیة ودوره في اضفاء الشفافیة في منح الصفقات العمومیة : المنح المؤقت,ھزیل جلول  1
 1صفحة ,ملخص,
وحة لنیل شھادة راط,1جامعة الجزائر,النظام القانوني لتسویة منازعات الصفقات العمومیة,راضیة رحماني  2

 17صفحة , 2016/2017سنة,الدكتوراة
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السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة ..……ا عندما الى السوق أو في جزء جوھري منھ لاسیم

وشفافیة الاجراءات تعني كذلك وضوح وفھم كل الاجراءات ,أصحاب ھذه الممارسات المقیدة 

مما یسمح بتسھیل الاطلاع على الممارسات الفعلیة لھذه ,المتعلقة بابرام الصفقة العمومیة 

كد من ان أعطاءاتھم وكل من لھ مصلحة للت الاجراءات من قبل المتعھدین الذین قاموا بتقدیم

 . 1عملیة انتقاء عملیة  المتعاقد معھ تمت بكل وضوح وتجرید

میة فھذا وجد مھم اثناء عملیة ابرام الصفقة العم أمما سبق یتضح ان مبدأ شفافیة الاجراءات مبد:

والاطلاع على جمیع المبدأ یسمح للمتعاملین الاقتصادیین الذین قاموا بتقدیم عطاءاتھم متابعة 

الاجراءات التي تقوم بھا المصلحة المتعاقدة اثناء ابرام الصفقة وبالتالي تضمن رضى جمیع 

شفافیة  أاي فعل یمس بمبد عاملین الاقتصادیین من خلال شافیة الاجراءات المتبعة ومتال

 جراءات الاجراءات من شانھ ان یجعل المتعاملین الاقتصادیین یحتجون على عدم شفافیة الا

 النزاعات الناشئة اثناء مرحلة ابرام الصفقات العمومیة والتسویة الودیة لھا : المبحث الثاني

النزاعات الناشئة اثناء مرحلة ابرام الصفقة العمومیة                                                                            : المطلب الاول

مما سبق تناولھ تجلى لنا ان مرحلة ابرام الصفقات العمومیة ھي اول مرحلة في الصفقة 

كطلب العروض  ,العمومیة بحیث تتضمن ھذه المرحلة عدة طرق تقوم بھا المصلحة المتعاقدة

سلوب التراضي أالذي یشكل القاعدة العامة في ابرام الصفقة العمومیة ویتضمن اشكال معینة و

ستثناء في ابرام الصفقة العمومیة بالاضافة الى ذلك اثناء مرحلة ابرام الصفقة الذي یشكل الا

ة االمنافسة والمساو أكمبد ,العمومیة توجد مجموعة من المبادئ التي اقرھا المشرع الجزائري

ر ھذه تبیرام بحیث تع وشفافیة الاجراءات لضمان نزاھة وسیر الصفقة العمومیة على احسن ما

ات بالنسبة للمصلحة المتعاقدة وضمانات للمتعاملین الاقتصادیین الذین قاموا المبادئ التزام

اي اخلال بھذه المبادئ من شانھ اثارة غضب وعدم رضى المتعاملین  و ,بتقدیم عطاءاتھم

بینھم وبین المصلحة المتعاقدة اثناء مرحلة ابرام  زاعالاقتصادیین وبالتالي امكانیة نشوب ن

 .الصفقة العمومیة 

   نزاعات ناشئة عن الاخلال بمبدأ الشفافیة والعلانیة: لفرع الاولا

                                                           
جامعة الجیلالي لیابس ,تسویة المنازعات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر,فلجة بن عبد المالك بو 1

 42صفحة ,2018/2019سنة ,بسیدي بلعباس 
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ثم شھد استخدام ھذا ,مصطلح الشفافیة ظھر لأول مرة في العلوم الاداریة في الثمانینات 

ولم ,المصطلح أي مصطلح الشفافیة في قوانین أخرى وذلك بھدف تقریب المواطن من الادارة 

ینحصر مصطلح الشفافیة في الادارة فقط بحیث انتقل للمجال السیاسي ومن بعد ذلك للمجال 

اتسع ھذا المصطلح في العقود العامة بعد التسعینات خاصة العقود المتعلقة  ثم,الاقتصادي 

 .بالصفقات العمومیة 

فجنحة المحاباة تعتبر نتیجة الاخلال بمبدأ شفافیة الاجراءات في الصفقات العمومیة والتي 

شي وتف,كون ھذه الجریمة ینطوي وینتج عنھا اھدار للمال العام ,امتدت لعقود القانون العام 

فلقد أقر المشرع الجزائري بوجوب اتباع واتخاذ التدابیر ,المفسدة في مجال الصفقات العمومیة 

اللازمة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في تسییر الاموال العمومیة وذلك من خلال 

   : قانون مكافحة الفساد والوقایة منھ وأكد على ضرورة تكریس القواعد التالیة

  .المعلومات المتعلقة باجراءات ابرام الصفقات العمومیة علانیة 

                                                                 .الاعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء  

وضع معاییر موضعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بابرام الصفقات العمومیة ممارسة كل 

  .حالة عدم احترام قواعد الصفقات العمومیة  طرق الطعن في

مما سبق نسنتج ان مبدأ الشفافیة یتضمن العدید من المبادئ كالعلانیة التي تھدف الى ضمان 

                                                 .  1نجاعة الصفقات العمومیة وسیرھا على احسن مایرام

فھو فكرة قانونیة ,الشفافیة والعلانیة  أتحقیق مبد كما یعتبر الاشھار احد وسائل ضمان

واقتصادیة في نفس الوقت فمن الناحیة القانونیة یعد الركن القانوني في مجال اجراءات الاعلان 

عن الصفقة التي تفوق العتبة وكذلك یعتبر التزام وجب اتباعھ وتطبیقھ من قبل المصلحة 

أما من الناحیة الاقتصادیة ,المتعامل الاقتصادي ر حق من حقوق بوفي المقابل یعت,المتعاقدة

یعتبر الاشھار العنصر الاساسي لدفع عجلة التنمیة من خلال اضفاء الشفافیة التي تساھم في 

فالفساد والرشوة مفھومان اصبحا ھاجسین محتلین في اعاقة ,القضاء على الفساد والرشوة 

اعتماد الاشھار بالدرجة الاولى كضامن   التنمیة والصدارة وبالذات الدول النامیة حیث یتم

  .للشفافیة وحل للقضاء على العراقیل التي تعوق الاستثمارات في مجال الصفقات العمومیة 

                                                           
منازعات الصفقات العمومیة اثناء مرحلة الابرام والتنفیذ وفق قانون الصفقات ,دباش علي,ھمون لشلقد 1

 7صفحة ,جامعة الجلفة ,مذكرة ماستر,15/247العمومیة وتفویضات المرفق العام 
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أخیرا نخلص الى ان وسیلة الاشھار بمثابة الضمانة التي تمكن الادارة من تبیان احترامھا لھذا 

صوص علیھا قانونا في الاعلان عن نالمالمبدأ من خلا ل تطبیقھا الصارم لاجراءات الاشھار 

 . 1الصفقة

تباعھا واتخاذھا من قبل المصلحة امما سبق نستنج ان الاشھار وسیلة من الوسائل التي یتم 

ي أمھم في الصفقة العمومیة و أالذي ھو مبد ةالمتعاقدة لضمان تحقیق مبدأ الشفافیة والعلانی

نشوب نزاع بین المتعامل الاقتصادي والمصلحة  اخلال بھذا المبدأ یؤدي كما ذكرنا سابقا الى

كد المتعامل الاقتصادي من عدم احترام المصلحة المتعاقدة لمبدأ الشفافیة أت ذا ما المتعاقدة فا

والعلانیة یحق لھ الاحتجاج على المصلحة المتعاقدة لان تطبیق مبدأ الشفافیة والعلانیة یعتبر من 

                                        . في الصفقة العمومیة حقوق وضمانات المتعامل الاقتصادي 

كونھا تتمتع بالشخصیة الاعتباریة ان المشرع الجزائري قام بمنح الادارة سلطة ابرام العقود 

وذلك من خلال الزامھا بضرورة ,ولكن رغم ھذه السلطة الا ان المشرع قام بتقیید الادارة 

مبدأ ,مبدأ حریة المنافسة ,التعاقد المتمثلة في مبدأ الشفافیة والعلانیة احترام المبادئ الاساسیة في 

وھذا ما ,بحیث ان كل مخالفة ینتج عنھا منازعات اثناء مرحلة الابرام ,المساواة بین المتنافسین 

التي تنص على ضرورة فتح الأظرفة  15/247من المرسوم الرئاسي   70جاء في نص المادة 

                      .  2لسة علنیة وبحضور كافة المتعھدین الذین یتم اعلامھم سابقا التقنیة والمالیة ج

مما سبق یتضح لنا ان مبدأ الشفافیة والعلانیة مبدأ مھم اثناء القیام بعملیة ابرام الصفقة العمومیة 

مخالفة ي أف,بحث یجب على المصلحة المتعاقدة احترامھ وتطبیقھ وفق ما تم النص علیھ قانونا 

أو عدم احترام لھذا المبدأ من شأنھ ان یؤدي الى ظھور نزاعات اثناء مرحلة ابرام الصفقة 

 .العمومیة 

  النزاعات الناتجة عن الاخلال بمبدأ المساواة بین المتنافسین: الفرع الثاني

ن مبدأ المساواة بین المتنافسین یقصد بھ تحقیق المساواة بین جمیع مقدمي العروض بحیث تكو

المفاضلة والاختیار بینھم على أساس الكفاءات والقدرات المالیة اي تكون على أساس 

  .موضوعي 

                                                           
السنة ,جامعة بجایة ,مذكرة ماستر,منازعات الصفقات العمومیة ,سعداوي فطیمة,رجدال فتیحة  1

 16صفحة ,2013/2014
المتضمن  15/247التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ,حسني حیاة ,سالمي زینب 2

 2018/2019سنة ,درایة أدرار أحمدجامعة ,مذكرة ماستر,تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 
 14صفحة ,
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كد المرسوم على ضرورة احترام أبحیث اوجب و 15/247كید ذلك من خلال المرسوم أوقد تم ت

من المرسوم  5بحیث تم ذكر في المادة  ,جل الاستعمال الحسن للمال العاممبدأ المساواة وذلك لأ

على ضرورة احترام والتقید بمبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في  15/247

1معاملة المترشحین وشفافیة الاجراءات وھذا لضمان نجاعة الطلبات العمومیة 
.  

 ضیجوز للادارة منح فرصة التنافس في الصفقة لبعض ومنع البع من خلال ھذا یظھر انھ لا

ولكن یحق لھا تحدید من لھم حق الاشتراك في الصفقة ابتداءا ولكن مع الاخر من المشاركة فیھا 

المساواة وعدم الاخلال بھ بحیث یعتبر ھذا المبدأ مبدأ مكملا ودستوریا وھذا ما اكده  أرام مبدتاح

 29الدستور الجزائري في مادتھ

ت من دفع التأمین ومن وسائل التمییز التي یسمح بھا القانون اعطاء الاعفاء لاحد مقدمي العطاءا

ومن وسائل التمییز الواقعة خلق وضع واقعي یضع بعض ,أو من تقدیم الاوراق المطلوبة 

  .المتقدمین في الصفقة في وضع أفضل أو أسوء من غیرھم 

الاخذ بھ في جمیع الاحوال بحیث توجد امتیازات للادارة والتي تتمتع بھا   یتملا ألكن ھذا المبد

اذ باستطاعتھا فرض شروط تضامنیة على المتقدمین حیث یمكن لھا  في مواجھة المتنافسین

  .طلب توفیر وثائق او شھادات معینة لاتتوافر الا لفئة من الراغبین في التعاقد

المساواة عملیة حرمان بعض أصحاب العروض لسبب جزائي وتكفل  أكما تقوم بتحقیق مبد

واة في الصفقات العمومیة فتنص على عقوبة قوانین العقوبات في مختلف الدول حمایة مبدأ المسا

                                 . 2المساواة بین المتنافسین ألكل من یقوم بالاخلال بشكل او اخر بمبد

ویقتضي تطبیق ھذا المبدأ ضمان سلامة المتعاقد مع الادارة من خطر استبعاد المتعامل مع 

 أس الدولة أھمیة لمبدلوقد أولى مج,حقھ في التعاقدالادارة دون اي سبب قانوني وعدم انصاف 

كما تم تكریس ھذا المبدأ في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن ,المساواة امام القانون 

قات العمومیة فبصفة عامة مما دفع بالمشرع الجزائري الى تكریسھ وتطبیقھ في قانون الص

في ابرام مختلف التعاملات  ,متعھدین المترشحین بھدف ورغبة منھ في تحقیق المساواة بین ال

تجنبا لاي تجاوزات وتجدر الاشارة ان المصلحة المتعاقدة وجب علیھا الالتزام بالمعاملة 

                                                           
  الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتعلق بتنظیم  15/247المرسوم الرئاسي   5المادة 1
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یجب ان یكون على اسس  اعتباریة  المطابقة لجمیع المترشحین دون اي تمییز فالتعاقد لا

 .تفضیلیة لان ھذا یمس بمبدأ الشفافیة 

للادارة التمییز في منح التعھدات كأن تقوم بمنحھا لبعض المترشحین وتقوم  وكذلك لایجوز

بحرمان مترشحین اخرین منھا وكذلك یمنع على الادارة خلق وسائل قانونیة من شانھا التمییز 

بین المتقدمین للصفقة وعدم جواز منح امتیازات أ وضع عقبات امام المتعھدین الذین یقومون 

                                        .  1كون ھذه الوسائل غیر مشروعة تماما  كبالترشح للصفقة وذل

یقضي بمعاملة المترشحین المقدمین لعطاءاتھم نفس  أالمساواة مبد أمما سبق نستنتجھ ان مبد

ي أف ,المعاملة دون اي تمییز بتفضیل متعامل عن اخر او استبعاد متعامل دون اي وجھ قانوني

تمییز او محاباة لمتعاقد ما یعتبر باطلا لانھ من شانھ اثارة غضب المتعاملین الاخرین ومن شانھ 

الذي ھو مبدأ اساسي في ابرام الصفقات العمومیة بحیث یجب  ,المساواة أكذلك المساس بمبد

 .على المصلحة المتعاقدة احترامھ لضمان نجاعة الصفقات العمومیة وسیرھا على احسن ما یرام

 نزاعات ناتجة عن الاخلال بمبدأ المنافسة العامة : الفرع الثالث

یقتضي ویتضمن مبدأ المنافسة العامة اعطاء الحق لكل المقاولین أو موردین للمھنة التي تختص 

وذلك من خلال تقدیم عطاءاتھم ,بنوع من أنواع النشاطات المراد التعاقد علیھ من قبل الادارة 

ولایجوز ,ع أحدھم وفق الشروط الموضوعة من قبل المصلحة المتعاقدة جل وبقصد التعاقد ملأ

للادارة استبعاد أي من الراغبین في الدخول في التعاقد ومنعھم من المشاركة في طلب العروض 

وكذلك یقوم ,ویقوم أساس المنافسة على فكرة اللیبرالیة الاقتصادیة القائمة على حریة المنافسة,

فھي لیست حرة في استخدام ,وقوف الادارة موقفا حیادیا ازاء المنافسةھذا المبدأ على أساس 

 أیعتبر ھذا المبد ورغم ذلك لا,سلطتھا التقدیریة في فئة المقاولین التي تدعوھا وتلك التي تبعدھا 

اذا توجد وتوضع علیھ قیود ذلك لاجل المصلحة العامة بحیث تسمح ,یسري باطلاقھ مطلق اي لا

رة بابعاد بعض الراغبین في التعاقد مؤقتا أو نھائیا مع الادارة وھذه القیود تتمثل ھذه القیود للادا

 : فیما یلي

اذا وقع منھ غش او خطا جسیم في ابرام _تنفیذ الصفقة بما یجوز المدة المتفق علیھا رخأاذا ت

2تعاملھ  اذا وقع منھ احتیال في_اذا امتنع عن أداء التامین النھائي أو عن توقیع العقد_العقد 
. 

                                                           
التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي ,منادیل یسمینة,مباركي ربیحة  1

 24صفحة ,جامعة بجایة,مذكرة ماستر,المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247
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خذ موقفا أان المشاركة امر اختیاري ویترك فیھ الامر للمتعاقد ویقع لزاما على الادارة ان ت

وبالتالي ھدم تفضیل مترشح على اخر والا تم تجریمھا واصبحت ,حیادیا تجاه كل المتنافسین 

 .ات غیر مبررة في الصفقات العمومیة زجریمة محاباة والتي تعني منح امتیا

اخلال بمبدأ المنافسة العامة ینتج عنھ نشوء نزاعات متعلقة بمرحلة ابرام الصفقات العمومیة اي 

لمترشحین من المشاركة حتى ولو توفرت احد بحیث یتمثل ھذا الاخلال في حرمان الادارة لأ,

                                           .  1في العطاءات المقدمة من قبلھم الشروط الضروریة للصفقة 

اذا مبدأ المنافسة العامة یقضي بفتح المجال لكل من تتوفر فیھ الشروط للمشاركة في الصفقة 

ي عدم احترام او اخلال بھذه الحقوق من شانھ ان یؤدي الى عدم رضى المتعاملین وبالتالي أو

                                                           .نشوب نزاع بینھم وبین المصلحة المتعاقدة 

                                          : نزاعات ناشئة بعد المنح المؤقت للصفقة : الفرع الرابع

یتضح لنا ان المرسوم اتاح للمتعامل  15/247من المرسوم الرئاسي  82الرجوع للمادة ب   

الاقتصادي الحق في تقدیم طعن ضد قرار المنح المؤقت الذي تصدره المصلحة المتعاقدة بعد 

في فقرتھا الاولى على انھ یمكن للمتعھد تقدیم  82فقد نصت المادة ,دراستھا لجمیع العروض 

و الغاء الاجراء اي توجد حالات الغاءه او اعلان عدم الجدوى ا طعن في قرار المنح المؤقت و

فبتقدیم الطعن من قبل المتعھد ینشأ نزاع بینھ وبین ,كذلك یمكن للمتعھد تقدیم طعن ضدھا 

ان المرسوم منح حریة الاختیار للمتعھد في  82والملاحظ من نص المادة ,المصلحة المتعاقدة 

م الزامیة تقدیم الطعن تقدیم الطعن من عدمھ وذلك من خلال عبارة یمكن التي تدل على عد

اعلان عدم  الغاء الاجراء او وبالتالي فالنزاع في حالة المنح المؤقت للصفقة او الغاءه او

2الجدوى لا ینشا الا بعد تقدیم المتعھد للطعن امام لجنة الصفقات المختصة 
. 

اوجب على المصلحة  15/247نستنج ان المشرع الجزائري ومن خلال المرسوم الرئاسي 

من  5المتعاقدة ان تقوم باتباع مجموعة من المبادئ في ابرامھا للصفقة من خلال المادة 

جل نجاعة وسیر الصفقات شفافیة الاجراءات والمنافسة وذلك لأ ام سابق ذكره كمبدوالمرس

میة على نحو سلس وجید یمنع نشوء نزاعات بین المصلحة المتعاقدة والمتعاملین موالع

ي اخلال او تقصیر في مبادئ الصفقة العمومیة ینتج عنھ نشوء نزاعات بین أف ,المترشحین

                                                           
قات منازعات الصفقات العمومیة اثناء مرحلة الابرام والتنفیذ وفق قانون الصف ,دباش علي,دھمون لشلق 1

 10مرجع سابق صفحة,15/247العمومیة وتفویضات المرفق العام 
   المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247المرسوم  82المادة 2
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المصلحة المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین وكذلك یمكن ان تنشأ نزاعات حول المنح المؤقت 

  .للصفقة من خلال تقدیم طعن حول المنح المؤقت للصفقة لدى لجنة الصفقات المختصة 

                                                                            : التسویة الودیة للنزاعات الناشئة اثناء مرحلة ابرام الصفقات العمومیة : المطلب الثاني

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  15/247بالرجوع للمرسوم الرئاسي 

نجد ان المشرع الجزائري منح المتعھدین حریة الاختیار في تقدیم الطعن   82العام وفي مادتھ 

وذلك من خلال عبارة یمكن للمتعھد ومنح المشرع للمتعھد حق الطعن في اربعة  ,من عدمھ

1من نفس المرسوم  82ا في المادة حالات وفق اجراءات واجال معینة تم النص علیھ
. 

من خلال ما تم التطرق الیھ حول اھمیة الصفقات العمومیة كونھا ترتبط بالمال العام والصالح و

جل تلبیة الحاجیات العامة العام بحیث ان المصلحة المتعاقدة تقوم بالصفقات العمومیة لأ

لین اقتصادیین وفق شروط معینة وكذلك بما ان الصفقات العمومیة تبرم مع متعام,للمواطنین 

ففي مرحلة ابرام الصفقة تعتمد المصلحة المتعاقدة في , وجب احترامھا من كلا طرفي الصفقة 

اختیارھا للمتعامل المتعاقد على أسس معینة موضوعة ومنصوص علیھا قانونا وكذلك في 

فعلى سبیل ,شاركة المقابل توضع على عاتق المتعامل الاقتصادي شروط معینة لكي یحق لھ الم

المثال في حالة توفر المتعامل المترشح لجمیع الشروط الضروریة وقامت المصلحة المتعاقدة 

باستبعاده فھنا من حق ھذا المتعامل الاحتجاج على قرار المصلحة المتعاقدة مما یؤدي الى 

ي اسرع ھمیة الصفقات وجب انجازھا فونظرا لأ,نشوب نزاع بینھ وبین المصلحة المتعاقدة 

وقت وبالتالي تفادي اي مشكل من شانھ تعطیل حاجیات المواطنین لذا وجب ایجاد حلول لحل 

وفض النزاعات التي تنشأ اثنا ء مرحلة ابرام الصفقة العمومیة وتجنبا للحل القضائي الذي 

لھذا انتھج المشرع الجزائري ,یستلزم اجراءات طویلة ومعقدة من شانھا تعطیل الصفقة اكثر 

لأجل فض النزاعات على نحو سریع    15/247لوب التسویة الودیة من خلال المرسوم اس

نظرا لأھمیة الصفقات العمومیة وقبل التطرق لكیفیة التسویة الودیة للنزاعات الناشئة اثناء 

 .مرحلة ابرام الصفقة العمومیة سنتحدث عن تعریف التسویة الودیة وأھمیتھا 

 : لنزاعات الصفقة العمومیةتعریف التسویة الودیة 

 التسویة الودیة لنزاعات الصفقات العمومیة یمكن تعریفھا بأنھا مجموعة الوسائل والتدابیر و

الامكانیات التي یسمح القانون والتنظیم باتخاذھا ویتیح للأطراف المتنازعة حل نزعاتھا بانتھاج 
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في مرحلة ابرام أو تنفیذ الصفقة العمومیة وذلك دون اللجوء للقضاء لحل  سواءا,ھذا الاسلوب 

طلب رأي لجنة صفقات مختصة ومحددة ,مثل التظلم والطعن الاداري بأنواعھ ,ھذه النزاعات

عقد التسویة أو وسیلة رضائیة محددة قانونا واجراءاتھا مضبوطة للمتنازعین بوضع حد ,سلفا 

 . 1منھائي للنزاع القائم بینھ

  : أھمیة التسویة الودیة لنزاعات الصفقات العمومیة

 : الاھمیة المالیة والاقتصادیة للتسویة الودیة لنزعات الصفقات العمومیة

وذلك یكمن في ان اللجوء للالیات الرضائیة لتسویة ھذا النوع من ھذا النزاعات بدل اللجوء 

فیة وزائدة كمصاریف الدعوة للحل القضائي یعمل على توفیر العدید من المصاریف اضا

وتكالیف المحامي وكذلك مصاریف التنقل والخبرات والمعاینات ومصاریف محاضر التنفیذ 

  .واشكالاتھ لاحقا 

بالاضافة في حالة اللجوء للقضاء یمكن لھذا الاخیر أن یحكم بتعویض من شانھ ارھاق 

سویة الودیة یخول ویتیح لھم سلوب التومن ثم فان انتھاج المتنازعین لأ,الاطراف المتنازعة

التي سیتم تقریرھا لاحقا بارادتھم المنفردة ولیس بالزام من ,امكانیة الاتفاق بشأن قیمة التعویض 

یذكي الاحساس المتبادل  وھو ما ,ینتج عنھ تخفیف العب على خزینة الدولة وھو ما,القضاء

الاطراف المتنازعة التضحیة بالمشاركة في تحقیق المشروع وبالتالي یجب على كل طرف من 

  .یتمكن من بلوغ الھدف  ىبجزء او شيء من حقوقھ حت

وكذلك في حالة اللجوء واتباع الیات التسویة الودیة من شأنھ المساھمة في تحقیق مصالح 

كتجنب توقف المشاریع وبالتالي تجنب تلافي كل السلبیات المرافقة لھ سواءا من  ,اقتصادیة

والتدبیر أن   دھو معلوم عند علماء الاقتصا وما,از أو تعطیل العمال حیث التأخر في الانج

لأنھ كلما تمكنا من ربح الوقت اثناء ,سرعة الانجاز تشكل احدى وسائل قیاس نجاح المشروع

الانجاز ینتج عنھ القدرة في الحد من المخاطر التي یمكن ان تھدد المشروع وبالتالي التوصل لما 

 .ھو مخطط لھ 

رعة الانجاز من شأنھا الحد من درجة الاصطدام بمشاكل خارجة عن ارادة الطرفین وكذلك س

أثمنة المواد الأولیة بالسوق الدولة وبالتالي تضرر اقتصادیات  كأن تنخفض العملة أو ارتفاع 

                                                           
جامعة ,مذكرة ماستر ,التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة,نادیة یوسفي 1
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وربما یعجز المتعاقد عن الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة مما ینتج عنھ تعریض المشروع  ,المشروع

لان مثل ھذه النزاعات من شأنھا ارباك الادارة مما یضطرھا لاعادة ,ف أو الفسخ كلھ للتوق

سینتج عنھ  وھذا ما,اعلان الصفقة من جدید وبالتالي تكلیف الخزینة وتحمیلھا مصاریف جدیدة 

اثار سلبیة على المستوى الاقتصادي بحیث تفقد الثقة لدى المستثمرین ولاسیما الاجانب منھم في 

  .ع الادارة التعامل م

 : الاھمیة الاجتماعیة والتنمویة للتسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة

الاھمیة الاجتماعیة والتنمویة التي تؤدیھا التسویة الودیة تظھر من خلال تسریعھا لوتیرة انجاز 

ا فاتباع سلوكھا یغني طرفیھا عن عرض نزاعھ,المشاریع التي من شأنھا تحقیق أھداف التنمیة 

خر في فض النزاع أعلى المحاكم وما یرافق ذلك من الاجراءات الطویلة والمعقدة والتي تت

وبالتالي یلحق ضرر بالمصالح الاجتماعیة والتنمویة نتیجة اھدار المال العام بتعطیل انجاز ,

مما یؤثر سلبا على ,المشاریع التي قد تكتسي أھمیة حیویة في غالب الاحیان یحتاجھا المواطن 

 .الخ.……  عیشتھ ومصالحھ وكذلك في تمتعھ بحقوقھ العادیة من أمن وتعلیم وصحة وثقافةم

ذلك ان مثل ھذه الاوضاع اصبحت مرفوضة في ظل المقاربات التنمویة الحدیثة والتي تجعل 

التنمویة البشریة ھي عصب كل تنمیة وسببا في الاقلاع الاقتصادي بل اصبحت تشكل غایة في 

طل في وضع حد للنزاعات التي تثور بین الادارة والمتعاملین المتعاقدین معھا فالتما,حد ذاتھا 

فبالنظر ,ینتج عنھ اثار سلبیة متعددة سواءا على المستوى الاقتصادي او التنموي او الاجتماعي 

لكون الصفقات العمومیة تعتبر وتشكل محركا ورافعة للاقتصاد الوطني فاي تعثر یصیب 

محالة في التوجھات المرسومة مما یمنع ویحول تحقیق الاستثمار  ؤثر لاالصفقات العمومیة سی

  .  ھداف الذي كان مسطر لھاللأالعمومیة 

فالناظر بتمعن للدورة التنمویة للصفقات العمومیة یتضح لھ ویكتشف انھا تنطلق كنفقة عمومیة 

ا بالنسبة للمتعاقد وكذلك یعتبر ربح,…… اتشكل من بعد ذلك دخلا یستفید منھ العمال والتقنیون

فما تلبث أن تصبح قوة شرائیة بید ھؤلاء مما یجعلھا تساعد في خلق الرواج التجاري وعلاوة 

على انھا تصبح مصدرا جبائیا یقوم بتغذیة خزینة الدولة الممولة لصفقات عمومیة أخرى وبذلك 

ئة بصدد أي صفقة تتكررالدورة مرة أخرى ومن ھنا یمكن القول بان الخلافات والنزاعات الناش

عمومیة تساھم في توقف الدورة وتقوم بتعثیر مسارھا وكذلك تتسبب في ھدر الوقت وبالتالي 

كما تقلص حظوظ فئة من العمال وفي التوفر على عمل یضمن لھم دخلا من شأنھ ,اتخیر التنمیة 
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                                                                             . 1تحسین وضعھم المعیشي

       : الیات التسویة الودیة للنزاعات الناشئة اثناء مرحلة ابرام الصفقة العمومیة: الفرع الاول

الاساسي في تسویة أي نزاع یقتضي ویستوجب ان یتم حل ھذا النزاع بشكل ودي  أبدالم ان   

جل ضمان استمراریة تقدیم الخدمات وتنفیذ لمقام الاول وفي اقرب الاجال لأفي ا

جل تسویة النزاعات وحلھا ودیا كان لزاما البحث عن اجراءات ووسائل بدیلة لأ بحیث,المشاریع

جل ھذا حرص المشرع على ایجاد وتبني اسالیب لأدون اتباع اللجوء للقضاء والمثول امامھ 

نظرا لارتباط  15/247تم تجسیده من خلال المرسوم  زاعات وھذا ماوالیات لتسویة ھذه الن

الصفقات العمومیة بالمال العام مما ینتج عنھ ترتب التزامات وحقوق على الطرفین 

ورغم ذلك قام القانون الجزائري بمنح امتیازات قانونیة ومادیة واسعة توسع من ,المتعاقدین

ة مما ینجم عنھ خروجھا عن السلطة المخول,مركزھا وتجعلھ یفوق مركز المتعامل المتعاقد معھ 

اصدارھا لقرارات غیر مشروعة من شأنھا المساس بحقوق الافراد مما یتسبب في اثارة  لھا و

منازعات في مرحلة ابرام الصفقة العمومیة  وذلك عند تصادم مصلحة الادارة مع مصلحة 

المتعاقد معھ بحیث تلجأ لحل ھذه المنازعات التي طرحت علیھا باتخاذ قرارات واسعة النطاق 

اضیع التي تھدف من خلالھا الى تحقیق التطور الاجتماعي و الاقتصادي في الدولة شاملة للمو

جل دفاع الفرد عن حقوقھ مقابل امتیازات وسلطات الادارة لذا وجب البحث عن حلول قانونیة لأ

 . 2الواسعة

المتعلق   15/247في من المرسوم الرئاسي  82بالرجوع للفقرة الاولى من نص المادة من  

  : یلي الصفقات العمومیة نجد ما بتنظیم

زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ یمكن المتعھد الذي یحتج 

في اطار طلب ,على المنح المؤقت للصفقة او الغائھ أو اعلان عدم جدوى أو الغاء الاجراء 

  .صفقات المختصة أن یرفع طعنا لدى لجنة ال,العروض أو اجراء التراضي بعد الاستشارة 

 : من ھذه الفقرة نستنج ان المرسوم منح للمتعھد حق الطعن في اربعة حالات

  .المنح المؤقت للصفقة

  .الغاء المنح المؤقت للصفقة
                                                           

    4صفحة,ملخص,نظام التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة, بن دعاس سھام 1
التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي ,منادیل یسمینة,مباركي ربیحة  2

 27صفحة,المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247
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  .اعلان عدم الجدوى 

1الغاء الاجراء 
.  

 : المنح المؤقت :اولا  : الفرع الاول

تعریف المنح المؤقت                                                                                     : 1: اولا

المنح المؤقت اجراءا اعلامیا بموجبھ تخطر الادارة المتعاقدة المتعھدین والجمھور  یعتبر

ما یخص العرض باختیارھا المؤقت وغیر النھائي لمتعاقد ما نظرا لحصولھ على أعلى تنقیط فی

                                                                         .المقدم بكل محتویاتھ وتفاصیلھ ووفقا للمعاییر المحددة في دفتر الشروط 

ووفقا للمادة المذكورة وجب ان یتضمن الاعلان مجموعة بیانات أو عناصر كاسم ولقب 

جال أة او الشركة أو المقاولة وموضوع المشروع والسعر والشخص العارض او اسم المؤسس

                                                                                        .التنفیذ وبصفة عامة المعلومات التي تبرر اختیار الادارة للفائز المعلن عنھ مؤقتا  

وتفادي أي لبس وكذلك حتى یتمكن المعنیون من ویفضل ذكر ھذه العناصر بكل دقة لتجنب 

وفي المرسوم الرئاسي فیتم في اعلان  ,ممارسة حقوقھم المبینة في التشریع الجاري العمل بھ

المنح المؤقت ذكر الجھة المعنیة بالتعاقد وموضوع طلب العروض والحصة المعنیة محل 

المنافسة ومجموع نقاط العرض التقني ومجموع نقاط العرض المالي وباقي العروض الاخرى 

كة أو المؤسسة حسب نوع كل صفقة والمجموع العام اسم العرض الفائز مؤقتا أو اسم الشر

                                                                                  .ومسیرھا من العناصر الجوھریة 

             اثار المنح المؤقت                                                                   : 2: اولا

زیادة على حقوق الطعن النصوص علیھا في "فقرتھ الاولى نجد في  82بالرجوع لنص المادة 

أن یرفع طعنا لدى ....التشریع المعمول بھ یمكن للمتعھد الذي یحتج على المنح المؤقت للصفقة 

                                                                   ........"  لجنة الصفقات المختصة 

استمد الاساس القانوني للحق في الطعن و وھذا امر طبیعي فیخول ویحق لكل ففي ھذه المادة 

  . 2عارض ان یتقدم بطعن أمام لجنة الصفقات العمومیة ولیس امام لجنة الفتح وتقییم العروض 

المصلحة المتعاقدة بعد دراستھا  من خلال ھذا التعریف نستنتج ان المنح المؤقت اجراء تقوم بھ

بحیث تقوم بدراستھا عرض بعرض ویتم تنقیط كل عرض ,للعروض المقدمة من قبل المتعھدین 

على حدى اي منح نقطة لكل عرض وتمنح ھذه النقطة على اساس محتویات كل عرض ومدى 
                                                           

   المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ,15/247المرسوم الرئاسي,82المادة 1
 297صفحة ,الطبعة الخامسة,دار جسور للنشروالتوزیع ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة ,عمار بوضیاف 2
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دراسة جمیع  فبعد,مطابقتھ للمعاییر التي قامت المصلحة المتعاقدة بوضعھا في دفتر الشروط 

العروض تقوم المصلحة المتعاقدة بمنح الصفقة مؤقتا لصاحب العرض الذي نال احسن نقطة من 

فعند منح الصفقة مؤقتا لصاحب أفضل عرض تقوم المصلحة باعلام  ,بین جمیع العروض

 نھا قامت بمنح الصفقة لمتعاقد ما والملاحظ ان الاعلان عن المؤقت لاأر بوالمتعھدین والجمھ

 .ون فقط بل یكون كذلك للجمھوریك

بالاضافة لذلك وجب على المصلحة المتعاقدة عند نشرھا للاعلان المؤقت للصفقة ان تقوم بذكر 

بدقة مجموعة من البیانات كاسم المصلحة المتعاقدة و اسم الشخص الذي نال المنح المؤقت 

لھ طبیعیا أو معنویا سواءا كان ھذا الشخص الذي تم منح الصفقة مؤقتا  ,بصفتھ افضل عرض

بحیث وجب كما ذكرنا سابقا على المصلحة المتعاقدة الدقة في معلومات الاعلان وذلك تفادیا 

 .لأي غموض ولبس من شانھ ان یقع فیھ المتعھدون العارضون او المصلحة المتعاقدة 

ي تترتب وكذلك بعد ان تقوم المصلحة المتعاقدة بالمنح المؤقت الذي ھو تصرف قانوني وبالتال

ومن بین ھذه الاثار التي تنتج عند منح الصفقة مؤقتا لمتعاقد ما ھو  ,ثارعلیھ مجموعة من الأ

حق المتعھدین الذین قاموا بتقدیم عروضھم بالاحتجاج على المؤقت للصفقة وذلك عن طریق 

لمرسوم من ا 82بحیث بالرجوع للفقرة الثانیة من نص المادة  ,تقدیم الطعن أمام اللجنة المختصة

یجب على المصلحة المتعاقدة السماح للمتعھدین بممارسة حقھم "یلي  التي تضمنت ما 15/247

أن تبلغ في اعلان المنح المؤقت للصفقة عن ,في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومیة المختصة 

عند  نتائج تقییم العروض التقنیة والمالیة لحائز الصفقة العمومیة مؤقتا ورقم تعریفھ الجبائي

الاقتضاء وتشیر الى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعریف الجبائي للمصلحة 

 .المتعاقدة 

من خلال نص المادة نستنتج ان المرسوم الزم المصلحة المتعاقدة بان تسمح للمتعھدین بممارسة 

المؤقت  وكذلك ان تذكر في اعلان المنح,حقھم في الطعن ضد قرار المنح المؤقت للصفقة 

للصفقة بذكر نتائج العروض في مختلف جوانبھا سواءا تقنیة كانت ام مالیة كما تذكر الجھة التي 

 .یؤول لھا اختصاص النظر والفصل في الطعن المقدم لھا من قبل المتعھد

 : الغاء المنح المؤقت للصفقة :ثانیا  : الفرع الاول

عند حالة تنازل حائز الصفقة العمومیة قبل تبلیغھ  15/247من المرسوم 74بالرجوع للمادة 

الصفقة أو رفض استلام الاشعار بتبلیغ الصفقة یمكن للمصلحة المتعاقدة الغاء المنح المؤقت 
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كذلك یمكن للمصلحة المتعاقدة القیام بالغاء المنح المؤقت , للصفقة وموصلة تقییم العروض

   15/247من المرسوم الرئاسي  73وفق نص المادة للصفقة في حالة تعلق الامر بالصالح العام 

  : اعلان عدم الجدوى:ثالثا  : الفرع الاول

وبالرجوع للمرسوم الرئاسي ,تكون حالة اعلان عدم الجدوى في المنافسة غیر المجدیة 

قامت بتحدید حالات عدم جدوى طلب العروض والتي تتمثل في عدم  40في مادتھ  15/247

یتم الاعلان بعد تقییم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع  استلام أي عرض أو عندما لا

  .یمكن ضمان تمویل الحاجات  الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط او عندما لا

في التراضي بعد الاستشارة حالات عدم الجدوى  15/247من المرسوم  52وقد قامت المادة 

  وھي عدم استلام اي عرض أو عدم امكانیة بعد تقییم العروض المستكملة اختیار اي عرض 

قام باستحداث امكانیة الطعن في اعلان عدم الجدوى من قبل المتعھدین   15/247فالمرسوم 

                                                                  .فھذا الاجراء یعتبر اجراء جدید  

                                                                            قةالغاء اجراء ابرام الصف : رابعا: الفرع الاول

یمكن للمصلحة المتعاقدة الغاء  15/247من المرسوم الرئاسي  82من المادة  5و1وفق الفقرة 

  .اجراء ابرام الصفقة 

وقرار الغاء اجراء ابرام الصفقة في اي مرحلة من مراحل الابرام ولو تم اختیار الحائز على 

ولكن قبل المصادقة  ,الاعلان عن المنح المؤقت للصفقة من قبل المصلحة المتعاقدة الصفقة و

على الصفقة ویجب على السلطة المختصة ذكر سبب صدور ھذا القرار فالمشرع لم یقم بتحدید 

ت التي یتم فیھا الغاء اجراء الابرام واكتفى بمنح امكانیة الطعن فیھا من قبل المتعھدین الحالا

امام الجھة المختصة مما ترك المجال للسلطة التقدیریة من قبل المصلحة المتعاقدة في تحدید 

 .حالات الغاء اجراء الابرام  

 : وعلى سبیل المثال من بین دوافع الغاء اجراء الابرام تتمثل في

  .عدم الدقة في تحدید الحاجیات التي ابرمت من أجلھا الصفقة 

دوافع المصلحة العامة في حالة حدوث ظروف استثنائیة تمنع التنفیذ العادي للصفقة أو تغیر 

من  73المعطیات الاقتصادیة والتقنیة للخدمة محل طلب العروض وھذا وفقا لنص المادة 
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                                                                             . 1 15/247المرسوم الرئاسي 

 : اجال الطعن: الفرع الثاني

بغرض تمكین مختلف العارضین من ممارسة حقھم في الطعن فرض المرسوم الرئاسي على 

ي عند الاقتضاء قم تعریفھ الجبائورالمصلحة المتعاقدة ذكر النتائج التقنیة والمالیة لحائز الصفقة 

ذلك الاشارة للجنة الصفقات المختصة لكي یتوجھ لھ المتعھد في تقدیمھ لطعنھ وتذكر كل ھذه 

 .في فقرتھا الثانیة  82المعلومات في اعلان المنح المؤقت حسب ما أشارت لھ المادة

ھد الذي یحتج على المنح المؤقت برفع الطعن تعیقوم الم 3وبالرجوع لنفس المادة وفي فقرتھا 

ایام ابتداءا من تاریخ اول نشر اعلان المنح المؤقت  10أمام لجنة الصفقات المختصة في اجل 

للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي  أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات 

من المرسوم الرئاسي واذا  184و 173ادتین العمومیة في حدود المبالغ القصوى المحددة في الم

تزامن الیوم العاشر مع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة یتم تمدید تاریخ الطعن الى یوم العمل 

  . 2الموالي

الغاء اجراء ابرام الصفقة أو الغاء المنح المؤقت  اما في حالة الطعن في اعلان عدم الجدوى و

من تاریخ استلام المرشحین  أو المتعھدین لرسالة الاعلام  بدءا بحساب أجل عشرة أیام ابتداءا

  .الصادرة عن المسلحة المتعاقدة المتضمنة القرار المتخذ من قبلھا 

یجدر الاشارة الیھ الى أن الطعن الاداري  یجب أن یفرغ في شكل مكتوب متضمنا عرض  وما

سیس تظلم المتعھد أالتي تم ت للوقائع وتحدیدا للطلبات وعند الاقتضاء ذكر النصوص القانونیة

علیھا كما یتوجب على الطاعن تقدیم اثباتات عن خرق القانون أو الكشف عن صورة التمییز 

 . 3بین المتنافسین

كما منح المشرع الحق للمتعھدین الراغبین في الاطلاع على النتائج  المفصلة لتقییم ترشیحاتھم 

وة المصلحة المتعاقدة لھم من خلال اعلان المنح وذلك من خلال دع ,وعروضھم التقنیة والمالیة

                                                           
مجلة الاستاذ ,مقال,الطعن الاداري المتعلق بابرام الصفقات العمومیة  ,فرقان فاطمة الزھراء ,اكرور مریام 1

 6صفحة ,2019السنة,2العدد,4المجلد,الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة 

 
 298صفحة,مرجع سابق,شرح تنظیم الصفقات العمومیة ,ضیافعماربو 2
  7صفحة,مرجع سابق ,الطعن الاداري المتعلق بابرام الصفقات العمومیة,فرقاني فاطمة الزھراء,اكرورمریام 3
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ایام كأقصى حد من یوم نشر  3أجل  وذلك بالاتصال بمصالح المصلحة المتعاقدة في,المؤقت

                                                   . اعلان المنح المؤقت للصفقة لتبلیغھم بھذه النتائج كتابیا 

الغاء اجراء ابرام الصفقة او الغاء المنح المؤقت یتم اعلام  جدوى و أما في حالات اعلان عدم 

المرشحین والمتعھدین الراغبین في الاطلاع على مبررات قراراتھا وذلك عن طریق رسالة 

ایام من تاریخ  3من خلال الاتصال بمصالحھا في اجل اقصاه ,موصى علیھا مع وصل استلام

وعند اطلاق الاجراء مجددا من قبل ,لیغھم ھذه النتائج كتابیا استلام الرسالة المذكورة اعلاه لتب

المصلحة المتعاقدة توضح في اعلان المنافسة او في رسالة الاستشارة حسب الحالة اذا تعلق 

 .الامر باطلاق الاجراء بعد الغاءه او اعلان عدم جدواه 

ئیس ھذه اللجنة باعادة یقوم ر,بارسال الطعن بالخطأ الى لجنة الصفقات  اذا قام المتعھد و

ویتم اخبار المتعھد بذلك یتم الاخذ بعین الاعتبار عند ,توجیھھا الى لجنة الصفقات المختصة 

 .ول مرة أدراسة الطعن تاریخ استلامھ 

أما في حالة ابرام الصفقة عن طریق المسابقة أو طلب العروض المحدود یتم تقدیم الطعن في 

 . 1الاجراء مرجع سابق المنح المؤقت للصفقة بعد نھایة

ایام المتعلق 10یوما من تاریخ انقضاء اجل  15وتقوم لجنة الصفقات بأخذ قرارھا في أجل 

                                                                           .ویتم تبلیغ ھذا القرار للمصلحة المتعاقدة وصاحب الطعن ,بالطعن في المنح المؤقت 

ما في حالة الطعن في قرار المنح المؤقت للصفقة لایمكن ان یتم عرض مشروع الصفقة أ

لدراستھ الا بعد انقضاء أجل ثلاثین یوما ابتداءا من تاریخ نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة 

لتقدیم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ,الموافق للأجال المحددة

 171تجتمع في ھذه الحالة لجنة الصفقات المحددة تشكیلتھا في المواد ولتبلیغ قرارھا و

                    .  2بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري,أدناه 185و174و173و

ظیمات في نیعتبر أسلوب الادارة عن طریق اللجان من بین الاسالیب المتبعة في مختلف الت

سواءا كانت على المستوى ,كانت التنظیمات ھذه خاصة او حكومیة  تسییر أعمالھ سواءا

المركزي أو المستوى المحلي وھذا ما شجع تنظیم الصفقات العمومیة  على انتھاج واستخدام 

لان عقد الصفقة العمومیة یفرض وجود عدة رقابات عن طریق لجان الصفات ,ھذا الاسلوب 

  .المختصة  
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ھو الا احد  ري المسبق في تسویة منازعات الصفقات العمومیة ماان اتباع اسلوب الطعن الادا

تتعدى رقابة المطابقة  وھذه الرقابة الخارجیة لا,مجالات الرقابة والتي تكون اداریة خارجیة

ازنات الاقتصادیة والاجتماعیة في الامة وكذا وھداف الفعالیة والاقتصاد بغیة الحفاظ على التلأ

جة من المستوى المحلي الى المستوى المركزي تتخصص في التحقق من طرف لجان مندر

تدقیق مطابقة الصفقات للتشریع والتنظیم المعمول بھ وكذا البرامج التي تم تحدیدھا في التشریع 

                  .  1والتنظیم المعمول بھ وكذا البرامج المحددة في كل نسبة مالیة بطریقة نظامیة 

 سویة الودیة للنزاعات الناشئة في مرحلة ابرام الصفقةلجان الت : الفرع الثالث

  : اللجنة الجھویة للصفقات : أولا: الفرع الثالث

من  4الى 1   للصفقات ضمن حدود المستویات المحددة في المطات   تختص اللجنة الجھویة

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ,حسب الحالة,من ھذا المرسوم 184المادة 

  .الخاصة بالمصالح الخارجیة الجھویة للادارات المركزیة 

  : تشكیلة اللجنة

  .رئیسا,الوزیر المعني أو ممثلھ 

                                                                          .ممثل المصلحة المتعاقدة 

  .)مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین 

عند )ري,أشغال عمومیة,بناء(حسب موضوع الصفقة,ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة 

  .الاقتضاء 

  .ف بالتجارة ممثل عن الوزیر المكل

            . 2تحدد قائمة الھیاكل التي یسمح لھا بانشاء ھذه اللجنة بموجب قرار من الوزیر المعني 

 : اللجنة الولائیة للصفقات: ثانیا: الفرع الثالث

 : تختص اللجنة الولائیة للصفقات بدراسة مشاریع

                                                           
سنة ,1جامعة قسنطینة,مذكرة ماجیستیر,منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري,خلف الله كریمة 1

 29صفحة, 2012/2013
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دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمھا الولایة والمصالح غیرالممركزة للدولة 

ضمن حدود ,أعلاه172والمصالح الخارجیة للادارات المركزیة غیر تلك المذكورة في المادة 

                                         .حسب الحالة,من ھذا المرسوم 139و184من المادة  4الى1المستویات المحددة في المطات 

التي یساوي مبلغھا ,دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمھا البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة

بالنسبة ) دج200.000.000(مائتي ملیون دینار,یفوق التقدیر الاداري للحاجات أو الصفقات  أو

)النس)ة لصفقات  )دج50.000.00(وخمسین ملیون دینار,لصفقات الاشغال واللوازم 

  .بالنسبة لصفقات الدراسات )دج 20.000.00(وعشر6ن ملیون دینار,الخدمات

الملاحق التي تبرمھا البلدیات والمؤسسات العمومیة المحلیة ضمن حدود المستویات المحددة في 

  .من ھذا المرسوم 139المادة 

 : تشكیلة اللجنة

 .رئیسا,ممثلھ الوالي او

 . ممثل المصلحة المتعاقدة

                                                 .ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي   ) 3( ثلاثة

  .)مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین 

أشغال    ,بناء(حسب موضوع الصفقة  , مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة

  .عند الاقتضاء ,)ري,عمومیة

                                                                                      1مدیر التجارة بالولایة

الى فحص ھیئات الرقابة الخارجیة القبلیة اذا كان  136یخضع الملحق في مفھوم المادة  لا

وكان ,متعاقدة والضمانات التقنیة و المالیة وأجل التعاقدیعدل تسمیة الاطراف ال موضوعھ لا

نسبة عشرة في المائة ,یتجاوز زیادة أو نقصانا  مبلغھ أو المبلغ الاجمالي لمختلف الملاحق لا
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من المبلغ الاصلي للصفقة   ویخضع الملحق لھیئة الرقابة الخارجیة في حالة ما اذا ) 10%(

1أعلاه تتجاوز مبالغھا النسبة المحددة أعلاه 136دة تضمن خدمات تكمیلیة في مفھوم الما
.  

                                                                             : اللجنة البلدیة للصفقات: ثالثا: الفرع الثالث

          : یلي المتضمن قانون البلدیة على ما 10/11من قانون رقم  190وفق نص المادة 

تتأسس اللجنة البلدیة للصفقات طبقا للتنظیم الساري المفعول بھ المطبق على الصفقات العمومیة                                      

نھ لتأسیس لجنة البلدیة للصفقات العمومیة یتم أھذه المادة تم الاشارة فیھا بصریح العبارة ب

2حكام المعمول بھا في قانون الصفقات العمومیة للأالخضوع 
                                             . 

تختص اللجنة البلدیة للصفقات بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة    

من  173و139في المادتین ,حسب الحالة ,ضمن حدود المستویات المنصوص علیھا,بالبلدیة 

  .ذا المرسومھ

  تشكیلة اللجنة 

  , رئیسا,رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ

  .ممثل عن المصلحة المتعاقدة

   .یمثلان المجلس الشعبي البلدي) 2(منتخبین اثنین 

  .)مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین 

) ري, أشغال عمومیة,بناء(حسب موضوع الصفقة ,بالولایة ممثل عن المصلحة التقنیة بالخدمة 

3عند الاقتضاء
.  

 : اللجنة القطاعیة للصفقات: رابعا: الفرع الثالث

 تشكیلة اللجنة 

 ,رئیسا,الوزیر المعني أو ممثلھ
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 ,نائب رئیس,ممثل الوزیر المعني

 .ممثل المصلحة المتعاقدة

                                                                  .عن القطاع المعني )2(ممثلان 

  .) المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة(عن وزیر المالیة ) 2(ممثلان 

   1ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة

المذكور  في حالة غیاب رئیس اللجنة القطاعیة للصفقات أو حدوث مانع لھ یقوم نائب الرئیس

 . 2بترأس اللجنة 185في المادة 

 : صلاحیات اللجنة القطاعیة للصفقات

 .مراقبة صحة اجراءات ابرام الصفقات العمومیة 

 .مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لھا في مجال تحضیر الصفقات العمومیة واتمام تراتیبھا 

 .المساھمة في تحسین ظروف مراقبة صحة اجراءات ابرام الصفقات العمومیة 

 و181  بالتحدث عن اختصاصات اللجنة القطاعیة في المواد  15/247كما قام المرسوم 

 .  184و 183و182

یعین الوزیر المعني بموجب قرار أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات ومستخلفیھم بأسمائھم بناءا 

  على اقتراح الوزیر الذین یخضعون لسلطتھ ویتم اختیارھم نظرا لكفاءتھم 

وباستثناء الرئیس ونائب الرئیس یتم تعیین أعضاء اللجنة للصفقات ومستخلفوھم من قبل ادارتھم 

 . 3سنوات قابلة للتجدید 3بأسمائھم بھذه الصفة لمدة 

یحضر الاعضاء الممثلین للمصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفیدة من الخدمات اجتماعات لجنة 

اري ویكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتقدیم جمیع الصفقات القطاعیة بانتظام وبصوت استش

                                                      .  4المعلومات الضروریة لاستیعاب محتوى الصفقة التي یتولى تقدیمھا 
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تتوج الرقابة الممارسة من قبل اللجنة القطاعیة للصفقات بمقرر منح أو رفض التأشیرة في أجل 

مسة وأربعون یوما من تاریخ ایداع الملف كاملا لدى كتابة ھذه اللجنة ویسیر أجل أقصاه خ

1من ھذا المرسوم  82دراسة الطعون بموجب أحكام المادة 
                                                . 

وافقة علیھ قوم اللجنة القطاعیة للصفقات بالمصادقة غلى النظام الداخلي النموذجي الذي تتم المت 

 . 2بموجب مرسوم تنفیذي

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والھیكل غیر الممركز : خامسا: الفرع الثالث

    : للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الاداري

وفي حدود المستویات  15/247من المرسوم الرئاسي 6تختص ھذه اللجنة المذكورة في المادة 

من نفس المرسوم بدراسة   139وفي المادة 184من المادة  4الى1المطات من المذكورة في 

  .مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بھذه المؤسسات 

 : تشكیلة اللجنة

 ,رئیسا,ممثل عن السلطة الوصیة

 .المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلھ

المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة (اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین 

  .)للمحاسبة

عند )ري,أشغال عمومیة,بناء(ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة 

  .الاقتضاء 

  .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة 

تحدد قائمة الھیاكل غیر الممركزة للمؤسسات الوطنیة المذكورة أعلاه بموجب قرار من الوزیر 

 . 3المعني
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لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة الوطنیة ذات الطابع 

 : الاداري

تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة ضمن حدود 

                                                                   15/247من المرسوم 173و 139المستویات المنصوص علیھا حسب الحالة في المادتین 

 : تشكیلة اللجنة

 ,رئیسا,ممثل السلطة الوصیة 

 .المدیر العام أو ومدیر المؤسسة أو ممثلھ

 .ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الاقلیمیة المعنیة 

  .)ومصلحة المحاسبةمصلحة المیزانیة (اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(ممثلین

أشغال ,بناء(ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة 

  .عند الاقتضاء) ري,عمومیة

عندما یكون عدد المؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لقطاع واحد كبیرا یمكن للوالي أو رئیس 

لجنة واحدة  أو اكثر للصفقات العمومیة المجلس الشعبي البلدي المعني حسب الحالة تجمیعھا في 

               . 1ویكون المدیر أو المدیر العام للمؤسسة العمومیة عضوا فیھا حسب الملف المبرمج 

 خلاصة الفصل الاول

في سبیل تلبیة حاجیات الصالح العام عن طریق انتھاج الدولة لأسلوب الصفقة العمومیة تقوم 

اول ھذه المراحل ھي مرحلة ابرام الصفقة ,قة وفق مراحل معینة المصلحة المتعاقدة بعقد صف

مع متعاملین اقتصادیین لأجل منح الصفقة لأحسن متعھد وفق اعتبارات وشروط تقوم المصلحة 

وخلال مرحلة ابرام الصفقة العمومیة تتبع المصلحة المتعاقدة مجموعة ,المتعاقدة بوضعھا مسبقا 

كما الزم المشرع المصلحة المتعاقدة من خلال المرسوم ,من الاجراءات والشروط القانونیة

باتباع ھذه الشروط كما الزمھا باتباع مجموعة من المبادئ في ابرام الصفقة وذلك  15/247

لأحسن متعھد وفق شروط موضعیة تجعل جمیع المتعھدین  لأجل ضمان نجاعة الصفقة ومنحھا

 .الذین قاموا بتقدیم عطاءاتھم راضیین عن اختیار المصلحة المتعاقدة 
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اما في حالة عدم احترام المصلحة المتعاقدة لھذه المبادئ والاخلال بھا یحتج المتعاملون بعدم 

ن حقھم فاحترام مبادئ الصفقة ویعتبر م,احترام المصلحة المتعاقدة لما ھو منصوص قانونا 

یعتبر ضمانة للمتعاملین الاقتصادیین وفي حالة الاخلال تنتج نزاعات بینھم وبین المصلحة 

ونظرا لأھمیة الصفقة وجب حل ھذه النزاعات بأسرع ,المتعاقدة من شانھا ارجاء ابرام الصفقة 

رام الصفقة في اقرب وقت وقت لذا انتھج المشرع اسلوب التسویة الودیة لضمان حل نزاعات اب

وتكون التسویة الودیة باتباع مجموعة من الاجراءات كتقدیم الطعن بعد منح الصفقة  مؤقتا من ,

قبل المتعھد الذي یحتج على اختیار المصلحة المتعاقدة مع ذكر سبب الرفض كان یحتج  المتعھد 

لطعن وجب احترام اجراءات بعدم تطبیق المصلحة المتعاقدة لمبدأ من مبادئ الصفقة ولتقدیم ا

واجال ھذا الطعن بالاضافة لذلك قام المشرع بادراج مجموعة من اللجان لاجل القیام بالتسویة 

الودیة كلجنة البلدیة للصفقات وتقوم ھذه اللجان باتباع اجراءات معینة في سبیل حل نزاعات 

اذا وضع المشرع العدید من , يالصفقات اثناء مرحلة الابرام وكذلك معاییر معینة كالمعیار المال

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة لاجل فض ھذه النزاعات  15/247الحلول في المرسوم 

 .سطرت لاجلھا واستمرار الصفقة لاجل تلبیة والوصول الى الاھداف التي
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تنفیذ الصفقة العمومیة و التسویة الودیة للنزاعات الناشئة اثناء  : الفصل الثاني

  مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة                                                                               

ة )عد انتهاء المصلحة المتعاقدة من اول مرحلة في الصفقة العموم�ة الا وهي مرحلة ابرام الصفق

حسن متعهد الذ? ینال الصفقة بتوفره على قة لأفالعموم�ة )حیث تمنح المصلحة المتعاقدة الص

یتم الانتقال الى المرحلة  ,مجموعة من الشروA والمعاییر محددة من قبل  المصلحة المتعاقدة

 الموال�ة الا وهي مرحلة تنفیذ الصفقة العموم�ة وفي هذه المرحلة تقع مجموعة من الالتزامات


ل من الادارة والمتعاقد معه و�م
ن ان تنشأ نزاعات بین المصاعلى ع Eحة المتعاقدة لت

و
ما سبE الذ
ر ال�ه  ,والمتعاقدة في حالة الاخلال بهاته الالتزامات او عدم احترام شروA معینة

على تنفیذها في اسرع وقت 
اللجوء  أهم�ة الصفقة العموم�ة وجب حل ا? مش
ل �طر لأونظرا 

و�ة الود�ة لحل هذه النزاعات لذا سنتطرق في هذا الفصل الى تنفیذ الصفقة العموم�ة للتس

 .والنزاعات  التي تنشا اثناء هذه المرحلة و
یف یتم تسو6تها ود�ا 
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                                                                       تنفیذ الصفقة العموم
ة: الم�حث الاول

                           : سلطات الادارة قي مرحلة تنفیذ الصفقة العموم
ة:المطلب الاول 

تمتلك الادارة العدید من السلطات اثناء مرحلة تنفیذ الصفقة العامة نظرا لكونها تهدف الى تلب�ة 

  .الحاج�ات العامة والحفاO على المال العام

:سلطة الادارة في الرقا�ة التوج
ه الاول الفرع  

سلطة الاشراف هي ق�ام المصلحة المتعاقدة )التحقE من ان المتعاقد معه �قوم بواج)اته  على 

فالعقد المبرم بینهما والمقصود  ,تم الاتفاق والنص عل�ه اكمل وجه دون ا? تقصیر وفE ما

�ف�ات
متفE علیها  )سلطة الرقا)ة تدخل الادارة لتنفیذ العقد وتوج�ه الاعمال والتنفیذ وفE شروA و

  . 1في العقد

رقا)ة )مفهومها الضیE یرادف معنى الاشراف معناها تحقE الادارة من ق�ام المتعاقد معه ال

تم التعاقد عل�ه 
ون سلطة الرقا)ة مقررة في جم�ع العقود الادار6ة سواءا تم  )التزاماته وفE ما

ز6ارة 
الر التي تقوم بها الادارة الامو من  العدیدالنص علیها ام لا وتتجلى هذه الرقا)ة في 

                         . 2المیدان�ة لاماكن الشغل وستلام وفحص الوثائE من قبل المتعاقد معه

اما من حیث مفهومه الواسع �قصد )ه التوج�ه ا? حE الادارة في توج�ه اعمال المتعاقد معه 

والتنفیذ في الحالات العدم الى التدخل  على ع
س الاشراف فان التوج�ه یتعدT دور الادارة فیها

                                                           
 7مرجع سابق صفحة ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة ,بوضیاف عمار 1

مذ
رة , 15/247امت�ازات الادارة في عقود الصفقات العموم�ة في ظل المرسوم,)الطیب امینة  ,ستو مروة 2

 4صفحة ,  2018/2019سنة,جامعة اضد? مرZاح ورقلة,ماستر
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ون )اصدار مجموعة من التعل�مات 
ات)اع طر6قة معینة �المنصوص علیها في العقد والتوج�ه 

1. 

                                                           
 5صفحة ,المرجع نفسھ 1
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  اساس سلطة الرقا�ة على تنفیذ الصفقة العموم
ة : أولا: الفرع الاول

 Eح( Eالسلطات الهامة )النس)ة للمصلحة المتعاقدة خاصة عندما تتعل Tتعتبر سلطة الرقا)ة احد

)حیث تجسد المبدأ السائد في نظر6ة العقد الادار? التي تقضي )عدم  التدخل في تنفیذ الصفقة 

على الزام الادارة 
ما یلزم اطراف العقد المدني أحد أطرافه و6توقف تحدید اساس سلطة الرقا)ة 

تحدید مصدر هذه السلطة فقد �مت النص على هذه السلطة في العقد الادار? او في الصفقة 

 العموم�ة أو في دفاتر الشروA وفي )عض الاح�ان تستمد هذه السلطة اساسها من التشر6عات و

  . 1وفي حالة غ�اب نص تستمد هذه السلطة اساسها من مقتض�ات المرفE العام , القوانین

   ضوا�* استعمال سلطة الرقا�ة : ثان
ا: الاولالفرع 

رغم ان المصلحة المتعاقدة لها الحE في الرقا)ة على تنفیذ الصفقة العموم�ة من  قبل المتعامل 

المتعاقد معه غیر انه �منع علیها التعسف في استخدام هذه السلطة )غ�ة تحقیE اغراض خاصة 

تؤد? الى تغییر طب�عة العقد و)التالي سلطة  ل�س لها علاقة )المصلحة العامة و6جب ان لا

  الرقا)ة غیر مطلقة ومقیدة 

  .و�ح
م هذه السلطة ضا)طین ضا)_ عام وضا)_ خاص 

  الضا�* العام : 1: ثان
ا

                                                           
مذكرة ,سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات العمومیة,سبكي ربیحة 1

 19صفحة ,2013سنة ,جامعة مولود معمري تیزي وزو ,ماجیستیر
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ون الهدف من الرقا)ة هو تحقیE المصلحة العامة ا? رقا)ة المصلحة المتعاقدة  �یتمثل فان 

   . 1تكون لاجل الحفاO على الصالح العام 

   

                                                           
مرجع ,15/247الادارة في عقود الصفقات العموم�ة في ظل المرسوم امت�ازات,)الطیب امینة , ستو مروة 1

E9صفحة ,ساب 
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  الضا�* الخاص : 2: ثان
ا

له صلة )العقد الادار? موضوع الرقا)ة )حیث یتعین الا یترتب عند استعمال هذه السلطة تعدیل 

 Aعة وشرو�طب�عة وشروA العقد ا? عند تطبیE الرقا)ة یجب ان لا تمس )امور جوهر6ة 
طب

  . 1العقد 


ون  اذا رغم تمتع المصلحة المتعاقدة )سلطة الرقا)ة الا�
ان  Aانها غیر مطلقة ومقیدة )شرو

الهدف من الرقا)ة هو حما�ة والحفاO على الصالح العام و
ذلك ان لاتمس الرقا)ة )طب�عة 

  .وشروA العقد

 تعدیل الصفقة العموم
ة عن طر12 الملح1 سلطة  : الفرع الثاني

ي عقود القانون فالخاص فتعد هذه السلطة اهم ما �میز العقد الادار? عن )ق�ة عقود القانون 

? من اطراف العقد تعدیله )صفة انفراد�ة ا? عدم القدرة على تعدیل العقد �م
ن لأ الخاص لا

)ارادة واحدة والزام الطرف الاخر بهذا على ع
س العقد في القانون الخاص فانه في العقد 

  . 2الادار? �م
ن للادارة تعدیل العقدة )ارادتها المنفردة 

من هذا فان سلطة التعدیل في العقد الادار? تعتبر مع�ارا للتمییز بین العقد الخاص والعقد 

الادار? فأ? طرف في العقد الخاص لا�م
نه تعدیل بنود العقد الا )موافقة الطرف الاخر في 

 .العقد 

                                                           
 11صفحة ,المرجع نفسھ 1
 11 صفحة, مرجع سابق ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة ,عمار بوضیاف 2
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تمام العقد لانه من الم)اد` المسلم بها في القانون الخاص ان العقد شر6عة المتعاقدین وفي حالة ا

لایجب على ا? طرف من اطراف العقد نقض بنوده او تعدیلها الا )اتفاق الطرفین ووفE ماتم 

 .النص عل�ه قانونا 


اد یجمع 
ل من الفقه والقضاء المقارن على ان الادارة قاردة على التعدیل في جم�ع العقود �و

  .الادار6ة من قبلها فق_ وذلك عائد لحسن سیر المرافE العامة 

فاذا اقتضت المصلحة العامة وحسن سیر المرفE العام �م
ن للادارة التعدیل في التزامات 

   . 1المتعامل معه )الز6ادة او النقصان حتى لو لم یتم النص على ذلك


ون التعدیل عبر الملحE الذ? هو ع)ارة عن وث�قة تعاقد�ة تبرم في جم�ع الحالات لاجل ز6ادة �و

  .و تعدیل بند او بنود في الصفقة تقلیلها و ا الخدمات او

2منه نستخلص ان الملحE ل�س عقد مستقل بذاته انما هو تا)ع للصفقة العموم�ة    

  .انه حE غیر مطلE و6جب توفر شروA معینة  ولكن رغم سلطة الادارة وحقها في التعدیل الا

 : شروA تعدیل الصفقة

   .وجود ظروف ومستجدات )عد الابرام تستدعي التعدیل

  .صدور قرار التعدیل في حدود مبدأ المشروع�ة 

 .أن یتم التعدیل داخل اجال تنفیذ الصفقة 

                                                           
مستغانم جامعة عبد الحمید بن بادیس ,مذكرة ماستر,القیود الواردة على حریة الادارة لدى التعاقد,بالسعید زینة  1
 47صفحة ,2011/2012سنة ,
 48صفحة ,المرجع نفسھ 2
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 .یؤد? التعدیل الى الاخلال )التوازن لمالي للصفقة  أن لا

. 1التعدیل لتغییر طب�عة الصفقة وموضوعها  لایؤد?أن   

المتعاقد معه من مما سبE نستخلص ان للادارة في مواجهة المتعاقد سلطات عدیدة في مواجهة 

بین هذه السلطات سلطة تعدیل الصفقة عن طرE6 الملحE وهذه السلطة توجد في العقود الادار6ة 

على خلاف العقود الخاصة التي لایتم التعدیل فیها الا )اتفاق أطراف العقد ورغم ان المصلحة 

ه السلطة مقیدة )شروA المتعاقدة �م
ن ان تعدل في الصفقة العموم�ة )ارادتها المنفردة الا ان هذ

  .وجب توفرها والا اص)ح التعدیل اجحاف وظلم في حE المتعاقد معه 

 سلطة انهاء العقد    : الفرع الثالث

ظ�م الصفقات العموم�ة نجد ان المشرع منح بتنالمتعلE  15/247)الرجوع للمرسوم الرئاسي

 .2من نفس المرسوم 152الى 149خلال المواد المتعاقدة سلطة انهاء العقد وذلك من  المصلحة

 .العقود الادار6ة لها نهائ�ة اما طب�ع�ة او غیر طب�ع�ة  

 Eة للعقد تكون من خلال انتهاء العقد وانقضاء الالتزامات الملقاة على عات�فالنها�ة الطب�ع

او في حالة انتهاء المدة المتفE علیها قانونا وتنظ�ما وفي الحالة الغیر العاد�ة  ,المتعاقد معه 

ینقضي العقد قبل انتهاء الصفقة وتنفیذها وعدم انتهاء اجال التنفیذ وتتخذ هذه النها�ة الصور 

 : الات�ة

                                                           

السنة ,جامعة قاصدي مرباح ورقلة,مذكرة ماستر,الملحق في الصفقة العمومیة,خلیفي جمال عبد الناصر 1 
 4صفحة , 2015/2016

المرفق المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  ,15/247المرسوم الرئاسي  152الى 149المواد من  2
    العام
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ون هذا الفسخ من خلال اتفاق وتفاهم 
لا الطرفین قبل انتها : الفسخ الاتفاقي للعقد�ء مدة و

  . الصفقة و6تفقان على مستحقات 
ل طرف دون اللجوء للقضاء


ون اما :الفسخ )قوة القانون �اعمالا للم)اد` العامة 
انتهاء  احدT طرق انتهاء الصفقة مس)قا و


وفاة او  محل الصفقة Aة منصوص علیها في الصفقة او في دفتر الشرو�تطب�قا لبنود عقد

 .المقاول


ون برفع احد اطراف العقد الادار? دعوT امام المح
مة الادار6ة لاجل فسخ  : الفسخ القضائي�و

 . 1العقد في حالة الاخلال )الالتزامات


ون في صورتین� : الفسخ الادار? من امت�ازات السلطة العامة 

 فسخ المصلحة المتعاقدة للصفقة دون وجود خطا من المتعاقد معه لاجل : الصورة الاولى

 .المصلحة العامة 

الصورة الثان�ة انهاء المصلحة المتعاقدة للصفقة اثر اقتراف خطأ من قبل المتعاقد معه و6وقع 

2�سمى )الفسخ  الجزائي  عل�ه جزاء رادع نظرا لتقصیره او اخلاله )التزاماته وهو ما. 

 مصادرة مبلغ التامینسلطة  : الفرع الرا�ع

خطاء التي من لأبدفعها المتعاقد معه للمصلحة المتعاقدة 
ضمان لمینات م)الغ مال�ة �قوم تأال

جل ضمان جد�ة العرض  المحتمل ان تصدر منه اثناء تنفیذ الصفقة ولأ  

                                                           
مذكرة ,15/247سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقة العمومیة في ظل المرسوم ,محمد بوناب 1

 19صفحة , 2015/2016سنة ,جامعة العربي بن مھیدي ام البواقي,ماستر
 20صفحة ,المرجع نفسھ  2
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و)التالي مصادرة التامین هو جزاء مالي یتمثل في حجز واستحواذ المصلحة المتعاقدة على هذه 

ا الادارة )ارادتها المنفردة دون الحاجة الى الاموال عند اخلال المتعاقد معه )التزاماته وتوقعه

 . 1ار ح
م قضائيداستص

  التزامات وحقوق المتعاقد مع الادارة : المطلب الثاني

                                                    التزامات المتعاقد مع الادارة  : الفرع الاول

  الضمانات المال
ة: أولا: الفرع الاول

المصلحة المتعاقدة اخت�ار المتعاقد معه الذ? له قدرة و
فالة  مال�ة لذا وجب على وجب على 

المتعاقدین اعطاء ضمانات مال�ة تقوم المصلحة المتعاقدة )الاستحواذ علیها في حالة اخلال 

A2المتعاقد معه )التزاماته وتحدد في دفتر الشرو . 

یجب على المصلحة المتعاقدة ان تحرص على ایجاد الضمانات الضرور6ة التي تت�ح او أحسن 

.الشروA لتنفیذ الصفقة  / احسن الشروA لاخت�ار المتعاملین معها و   

�ف�ات استرجاعها 
في دفاتر الشروA أو في ,حسب الحالة,تحدد الضمانات المذ
ورة أعلاه و
ذا 

 . 3ادا الى الاح
ام القانون�ة أو التنظ�م�ةالاح
ام التعاقد�ة للصفقة استن

مما سبE نستخلص ان الضمانات المال�ة جزاءات تقع على عاتE المتعاقد معه في حالة اخلاله 

)التزاماته )حیث تقوم المصلحة المتعاقدة بتسل�_ هذا الجزاء على المتعاقد معه والاستحواذ على 

                                                           
مرجع ,مجال الصفقات العمومیة  سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في,سبكي ربیحة  1

 107صفحة ,سابق
المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومیة ,عبد الكریم عواریب,محمد الكامل مختاري 2
 22صفحة , 2018سنة ,جامعة قاصدي مرباح ورقلة ,مذكرة ماستر,
   المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247المرسوم الرئاسي  124المادة  3
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ترت)_ )الحفاO على المال العام لذا وجب اتخاذ الضمانات المال�ة ذلك لكون الصفقة العموم�ة 

 .هذه التدابیر 

 الالتزام �التنفیذ التقني للصفقة   : ثان
ا: الاولالفرع 

�قوم المتعاقد معه بتنفیذ التزاماته المتفE علیها مع المصلحة المتعاقدة في العقد في الاجال 

 .المتفE علیها ووفE الشروA المذ
ورة في الصفقة 

العام في الصفقات ان المتعاقد معه �قوم بتنفیذ التزاماته وحده ووفE مسؤولیته ولارت)اA فالمبدأ 

فاذا ماتم اخت�ار المتعاقد ,الصفقة )المرفE العام توجد اعت)ارات خاصة تراعى في المتعاقد معه 

 .معه وجب عل�ه الق�ام بجم�ع الاعمال المنسو)ة ال�ه دون التنازل عن ا? جزء 

ه یلتزم بتحقیE نتیجة معینة تفE علیها مس)قا بینه وZین المصلحة المتعاقدة من خلال فالمتعاقد مع

Aالمدرجة في دفتر الشرو Aالشرو E1التنفیذ الحسن للصفقة وف .  

 حقوق المتعامل المتعاقد في الصفقة العموم
ة: الفرع الثاني

نتهاء من ابرام الصفقة العموم�ة تمنح المصلحة المتعاقدة الصفقة العموم�ة لمتعامل الا)عد 

متعاقدة )حیث ینتج عن اعطاء الصفقة لهذا المتعامل المتعاقد تحمله للق�ام )مجموعة من 

الالتزامات 
ما ذ
رنا سا)قا في المقابل عند ق�ام المتعامل المتعاقد بهاته الالتزامات تنشأ وتمنح له  

 .مجموعة من الحقوق 

 الح1 في المقابل المالي : أولا: الفرع الثاني

                                                           
 المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومیة,عبد الكریم عواریب,محمد الكامل مختاري 1
 25صفحة ,
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تعتبر الصفقة العموم�ة عقد معاوضة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معه )حیث تلزم 

وعند ق�ام المتعامل المتعاقد  ,المصلحة ا لمتعاقدة المتعاقد معه الق�ام )مجموعة من الالتزامات

�ف�ات محددة قانونا معه بهاته
 . 1الالتزامات تقوم الادارة )منحه مقابل مالي وفE شروA و

ر عقد ادار? )حیث یرتب اثارا قانون�ة )عد توافE ارادتین تبلان الصفقة العموم�ة اصطلاحا تع

في  ,وفE شروA متفE علیها حیث یلزم المتعامل المتعاقد بتنفیذ الالتزامات الملقاة على عاتقه

الادارة بدفع مقابل مالي للمتعاقد معه نظیر ق�امه )الالتزامات ولقد اعطى  المشرع  حین تلزم

�ف�ة دفع المقابل المالي 
ون الصفقة ترت)_ )المال العام والنفقات 
اهم�ة لتنظ�م الاسعار و

 .العموم�ة 

له من  فالمتعاقد معه یهدف الى تحقیE ارZاح ماد�ة من خلال حقه في العائد المالي الذ?  �منح

قبل الادارة في حالة تنفیذه لالتزاماته فالمقابل المالي هو العائد الذ? من خلاله �قوم المتعاقد معه 

تملك  نها لایجوز للادارة ان تمس الحE المالي للمتعاقد معه لأ بتغط�ة مصار6فه ونفقاته ولا

 .2تعدیل الشروA المال�ة للعقد 
ونها تتعلE )حقوق المتعامل المتعاقد معه 

مما سبE نستخلص ان للمتعاقد معه مجموعة من الحقوق التي تترتب على ابرامه لعقد الصفقة 

العموم�ة مع المصلحة المتعاقدة من بینها الحE في العائد المالي الذ? �عتبر من اهم الحقوق 

في  الایتم المقابل المالي للمتعاقد  
ونه الهدف الرئ�سي للمتعاقد معه من ابرام الصفقة )حیث لا

�ه مس)قا ا? الحE المالي هو نتیجة لتم الاتفاق ع حالة ق�امه )التزاماته على اكمل وجه ووفE ما

  : یلي التسو�ة المال�ة للصفقة عن طرE6 ماوتتم ق�ام المتعامل المتعاقد )التزاماته 

                                                           

 36صفحة ,مرجع سابق ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة ,عمار بوضیاف 1 
 المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومیة,عبد الكریم عواریب,محمد الكامل مختاري 2
 30صفحة ,
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ل مبلغ مدفوع قبل تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة �عني ان المتعاقد معه لم یبد Eبتنفیذ  أالتسبی

جل تحفیز المتعاقد معه على الق�ام )التزاماته التزاماته )عد رغم هذا توقم الادارة بدفع مبلغ مالي لأ

 . 1و�قوم المتعاقد معه بتقد�م 
فالة معادلة للتسب�قات

في حالة الصفقات العموم�ة التي �فوق مبلغها الخد المنصوص علیها في  تدفع التسب�قات الا لا

واذا قدم المتعامل المتعاقد مس)قا 
فالة )ق�مة معادلة )ارجاع ,المادة ثالثة عشر من هذا المرسوم 

)النس)ة ,صندوق ضمان الصفقات العموم�ة  تسب�قات �صدرها بنك خاضع للقانون الجزائر? أو

و6جب ان تصدر 
فالة المتعهدین الاجانب من بنك خاضع للقانون ,ین للمتعهدین الجزائر6

 .   عن بنك أجنبي من الدرجة الاولى �شملها ضمان مقابل صادر,الجزائر? 

  2  )المال�ةوتحرر 
فالة ارجاع  التسب�قات حسب نموذج �حدد )موجب قرار من الوز6ر الم
لف 

الادارة المتعاقدة نظیر تنفید جزئي لموضوع الصفقة  الدفع على الحساب 
ل دفع تقوم )ه

  .العموم�ة 

وهو مبلغ من المال یتم دفعه للمتعاقد معه نتیجة ق�امه بجزء من أشغال الصفقة العموم�ة 
بناء 

التور6د 
ان �قوم المتعاقد معه  المساكن أو تسل�م موارد للادارة )عض التجهیزات الم
تب�ة في عقد 

ضوع الصفقة فهنا �طلب من المصلحة المتعاقدة مبلغ مالي نظیر هذه و ة من م)اتمام نس)ة معین

 . 3النس)ة 

                                                           
 32صفحة ,المرجع نفسھ  1
   المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247المرسوم   110المادة  2
 مل المتعاقد في عقود الصفقات العمومیةالمركز القانوني للمتعا,عبد الكریم عواریب,محمد الكامل مختاري 3
 32صفحة ,
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على ع
س التسبیE الي تقوم ف�ه المصلحة المتعاقدة بدفع مبلغ مالي دون أن �قوم )انجاز ا? 

   .یتم الا نظیر الق�ام بنس)ة من موضوع الصفقة  خدمات فان الدفع على الحساب لا

في الصفقة  الحساب هو الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عل�هالتسو�ة على رصید 

 . 1)عد التنفیذ الكامل والمرضي

ها المتعامل المتعاقد في مواجهة المصلحة المتعاقدة هو حقه في بمن بین الحقوق التي یتمتع 

�عتبر التزام )النس)ة للمصلحة المتعاقدة وتق Eوم المصلحة الحصول على المقابل المالي وهذا الح

المتعاقدة بدفع المقابل المالي بواسطة عدة طرق 
التسبیE مثلا فالتسبیE هو اعطاء مبلغ من 

المال للمتعاقد معه دون أن �قوم بتنفیذ أ? التزامات ا? �عتبر دافع تحفیز? للمتعاقد معه لتنفیذ 

قد معه مبلغ من التزاماته )الاضافة لذلك یوجد 
ذلك الدفع على الحساب الذ? هو منح المتعا

یتم الا )انجاز نس)ة معینة من  المال لكن على ع
س التسبیE فان الدفع على الحساب لا

الاشغال والتي من خلالها �طالب المتعاقد معه )مبلغ مالي نظیر هذه النس)ة و6وجد 
ذلك التسو�ة 

ورضى  تم الاتفاق عل�ه )عد النتها من تنفیذ الصفقة على رصید الحساب التي هي دفع ما


ون الدفع اما مؤقت أو نهائي  الحE في التعو�ض  التنفیذالمصلحة المتعاقدة عللى هذا � .و

انطلاقا من القانون المدني وم)ادئه العامة المقررة ف�ه فانه في حالة تسبب الادارة )ضرر للمتعاقد 

الذ? لحقه معه �حE للمتعاقد معه أن �قوم )طلب التعو�ض من الادارة المتسب)ة في الضرر 


التجاوز أو الخرق من , الى ذلك اذا نتج عن الادارة أ? اخلال )التزاماتها التعاقد�ة )الاضافة,


ون لزاما على الاد�  .رة تعو�ض الاخطاء الناجمة عنها اقبل الادارة فهنا 

                                                           
  15/247المرسوم 108المادة  1
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و�قوم المتعاقد معه )اللجوء للقضاء المختص في جم�ع الحالات لاث)ات خطا الادارة أو تجاوز 

.جل التعو�ضحد البنود المنصوص علیها في العقد لأأ  

و
ذلك في حالة الق�ام )أعمال ثانو�ة أو تحمل أع)اء اضاف�ة وغیرها من الحالات التي تستلزم 

 . 1التعو�ض

 التعو
ض على أساس خطا الادارة : ثان
ا: الفرع الثاني

للمتعامل المتعاقد حE التعو�ض عن ما لحقه من ضرر أثناء تنفیذ الصفقة  نتیجة خطأ الادارة 

)حیث یتم اث)ات هذا الخطأ الذ? قامت )ه الادارة من قبل المتعاقد معه 
عدم وفائها )التزاماتها 

ة على ثلاثة خر في تنفیذ الالتزامات المتفE علیها وتقوم مسؤول�ة الادار أتجاه المتعاقد معه أو الت


ون للقاضي السلطة التقدیر6ة في حالة الخط,الضرر,أر
ان الخطأ �المشترك  أالعلاقة السبب�ة و

  .بین الادارة والمتعاقد معه 

 التعو
ض على اساس الاثراء �لا سبب : ثالثا: الفرع الثاني

معه اثناء  حE التعو�ض عن الضرر )النس)ة للتعاقد معه یتعلE )شروA تتعلE بوضع�ة المتعاقد

? أف رطلب منه لاغی حدوث الضرر لان اصل تنفیذ الالتزامات التعاقد�ة أن ینفذ المتعاقد معه ما

وفي ,عمل غیر منصوص عل�ه �قوم )ه یتحمل مسؤولیته ونتائج مخالفته لما تم الاتفاق عل�ه 

المتعاقد معه  مال تكون لها فائدة مما یثر? الادارة و�فقرع)عض الاح�ان یؤد? المتعاقد معه أ 

 . 2فهنا �طالب )التعو�ض على أساس الاثراء  )لا سبب

                                                           
 49صفحة ,مرجع سابق ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة ,عمار بوضیاف  1
 المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومیة,عبد الكریم عواریب,محمد الكامل مختاري 2
 33صفحة ,
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                                                                   الح1 في التوازن المالي :را�عا : الفرع الثاني

احداث تثقل 
اهل المتعاقد معه وتؤثر على مر
زه المالي فهنا  ینجر عن تنفیذ الصفقة اعمال و

�حE له طلب اعاد التوازن المالي للصفقة فاذا 
انت اطراف العقود الخاصة متكافئة خلافا لذلك 

 ءفانه في الصفقة �من ان تترتب أع)اء جدیدة على المتعاقد معه لذا وجب مراعاة هذه الاع)ا

الحفاO على الحقوق المال�ة للمتعاقد معه تحفیزا له على تنفیذ  وأخذها )عین الاعت)ار من خلال

اساس نظر6ة التوازن المالي هو القضاء الفرنسي فنظر6ة التوازن المالي هي نظر6ة  التزاماته و

                               . 1الفرنسي  ءقضائ�ة محضة یرجع  الفضل في وجودها الى القضا

ینجر عن  المالي نظرا لاستخدام الادارة سلطتها في تعدیل العقد ا والى مایرجع الاخلال )التوازن 

المخاطر الاقتصاد�ة  نظر6ةتنفیذ العقد من عوارض تتمثل في فعل الامیر وتسمى ا�ضا 

 . 2والظروف الطارئة والصعو)ات الماد�ة غیر المتوقعة 

  نظر6ة فعل الامیر 

فالمقصود بنظر6ة فعل الامیر هو 
ل اجراء متخذ ,ه توجد عدة تعار6ف نظر6ة الامیر من قبل الفق

من السلطات العامة ینتج عنه ز6ادة الاع)اء المال�ة او الالتزامات التي تقع على عاتE المتعاقد 

والمنصوص علیها في العقد و�طلE علیها المخاطر الادار6ة وقد تكون هذه الاجراءات من ,معه 

                                                                                                                                                                      

 
   49صفحة ,مرجع سابق ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة ,بوضیاف عمار  1
 المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومیة,عبد الكریم عواریب,محمد الكامل مختاري 2
 34صفحة ,
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ون في صرة ,ار فرد? او تكون قواعد تنظ�م�ة قبل الادارة او من قبل شخص في ش
ل قر �قد 

 .1ثیر في تنفیذه ألوائح فالمساس في شروA العقد �م
ن ان یؤد? الى الت اجراء عام 
قانون او

مما سبE نستنتج ان المتعاقد معه عند منحه الصفقة العموم�ة تقع على عاتقه مجموعة من 

في مقابل هذه الالتزامات التي تضعها المصلحة المتعاقدة على  الالتزامات یجب عل�ه الق�ام بها

یتمتع المتعاقد معه )مجموعة من ,وفE شروA منصوص علیها في الصفقة العموم�ة ,التعاقد معه 

الحقوق نظیر هاته الالتزامات )حیث یجب على المصلحة المتعاقدة احترامها وعدم الاخلال او 

في المقابل المالي نظیر تنفیذ الصفقة الذ? یدفع وفE طرق وتتجلى هذه الحقوق  ,المساس بها

في حالة الحاق ضرر )المتعاقد معه من قبل المصلحة  ضالتعو� معینة و
ذلك الحE في

 .المتعاقدة و
ذلك الحE في التوازن المالي في حالة اضافة أع)اء على عاتE المتعاقد معه 


ة الود
ة لهاوالصفقة العموم
ة والتسالنزاعات الناشئة اثناء تنفیذ   :الم�حث الثاني 

 نسجل ملاحظة جدیدة في المرسوم الجدید المتعلE بتنظ�م الصفقات العموم�ة فالقسم 

استحدث المشرع مصطلح التسو�ة الود�ة للنزاعات بدل تسو�ة النزاعات  ثحی,الحاد? عشر منه 

منه نستخلص توجه المشرع التي 
انت في المرسوم السابE المتعلE بتنظ�م الصفقات العموم�ة و 


ل  Tة لد�لارساء قاعدة التسو�ة الود�ة في تنفیذ الصفقات العموم�ة وذلك نظرا لمنافع هذه التسو

 . 2طرف

تنفیذ الصفقة العموم
ة أثناءالنزاعات الناشئة  :    المطلب الاول 

                                                           
 ,2016/2017سنة ,جامعة الجلفة,مذكرة ماستر,المركز القانوني للمتعاقد في الصفقة العمومیة ,عزوز قرشي  1

  37صفحة 
 142صفحة ,مرجع سابق ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة ,عمار بوضیاف  2
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والمحل�ة خاصة لذا من تعتبر مرحلة تنفیذ الصفقة العموم�ة اهم مرحلة لارت)اطها )التنم�ة الوطن�ة 

وقد تكون هذه  ,ا�قاف تنفیذ الصفقة العموم�ة المحتمل حدوث نزاعات من شانها عرقلة و

النزاعات نتیجة اخلال من قبل المصلحة المتعاقدة او من قبل المتعاقد معه لذلك وجب تحدید 

خلال المتعاقد معه النزاعات التي تنشا من اخلال المصلحة المتعاقدة والنزاعات التي تنشا نظیر ا

   .التي توضع على عاتقه من قبل المصلحة المتعاقدة 

 النزاعات الناتجة عن اخلال المصلحة المتعاقدة �التزاماتها : الفرع الاول

)التزاماتها المتمثلة في الالتزامات المال�ة التي  )الاخلال قد �حدث وان تقوم المصلحة المتعاقدة

خر  في الدفع أالمبرم بینهما أو دفتر الشروA او تت تلتزم بدفعها للمتعاقد معه وفE عقد الصفقة

 .1وفE الاجال المحددة 

تصة وتنشا خمما یلحE اضرارا )المتعاقد معه وهنا �حE للمتعاقد معه استرداد حقه اما الجهات الم

نزاعات متعلقة )الجانب المالي 
رفض الادارة مراجعة الاسعار و
ذلك تنشا نزاعات مال�ة نتیجة 

 .حجز الادارة لمبلغ الضمان )عد تنفیذ الصفقة  

نشوء نزاعات )سبب استخدام الادارة لسلطاتها والتي منحت لها وذلك من خلال استعمال الادارة 

لهاته السلطات بنحو غیر مشروع ینجم عنه اضرار تلحE )المتعاقد معه و
ذلك �م
ن ان تكون 

اعمال الدارة مشروعة وتلحE ضرر )المتعاقد معه وفي 
لتا الحالتین تقوم الادارة )التعو�ض عن 

 .2لاضرار التي لحقت )المتعاقد معه ا

                                                           
السنة ,جامعة محمد خیضر بسكرة ,مذكرة ماستر ,المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة ,سعاد الاطرش  1

 115صفحة , 2013/2014
 2015/2016السنة ,جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان , مذكرة ماستر,منازعات الصفقات العمومیة ,زایدة سامیة  2
 22صفحة ,
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 نزاعات ناشئة عن توق
ع الجزاء من قبل الادارة : أولا: الفرع الاول

من بین السلطات الممنوحة الادارة في مواجهة المتعاقد معه هي سلطة الادارة في توق�ع الجزاء 

تمثل هذا الاخلال في عدم تنفیذ  سواءا ,على المتعاقد معه في حالة اخلاله )التزاماته المال�ة

خر في تنفیذها و
ذلك في حالة تنفیذ الصفقة ولكن )ش
ل غیر مرض للادارة تأالالتزامات او ال

�م
ن للادارة ان تعاقب  )حیث لا,وهذا حE مقرر للادارة حتى ولم یتم النص عل�ه في العقد 

�ه وجب على الادارة ان تقوم )انذار المتعاقد معه جنائ�ا و
ذلك قبل ان تقوم بتوق�ع الجزاءات عل

المتعاقد معه  الا في حالات الاستعجال او نص العقد على خلاف ذلك وتتم مراق)ة توق�ع 

                                 . 1الجزاءات التي تفرضها  الادارة من قبل القضاء الادار? 

  نزاعات متعلقة بنوع الخدمة المطلو�ة : ثان
ا: الفرع الاول

یها في بنود الصفقة هنا لع الاتفاقوذلك في حالة فرض المصلحة المتعاقدة خدمات لم یتم 

�حدث نزاع بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصاد? ا? بین طرفي العقد لسبب عدم تحدید 

الخدمة المطلو)ة من المتعامل الاقتصاد? )ش
ل دقیE و
مثال عن ذلك فرض نوع معین من 

جهزة الاعلام الالي دون تحدید أمذ
ور في بنود الصفقة العموم�ة 
التزو6د ) الخدمات غیر

 . 2نوعیتها

 

 النزاعات الناشئة عن اخلال المتعاقد معه �التزاماته : الفرع الثاني

                                                           
   119صفحة , مرجع سابق ,المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة ,سعاد الاطرش  1
 17صفحة , مرجع سابق ,التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة ,نادیة یوسفي  2
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ع عن اأثناء ق�ام المتعاقد معه بتنفیذ التزاماته الموقعة عل�ه من قبل المصلحة المتعاقدة 
الامتن

تنفیذ التزاماته او التأخیر في تنفیذها هنا �حE للمصلحة المتعاقدة اللجوء للقضاء لادانة المقاول 

 أو لدفع المورد على دفع تعو�ضات او الاعلان على فسخ العقد على حساب الطرف العاجز 

)موجب  و
ذلك �م
ن للادارة توق�ع الجزاءات على المتعاقد معه نتیجة اخلاله )التزاماته وذلك

 . 1السلطات الممنوحة لها

والهدف من توق�ع الجزاءات من قبل الادارة على المتعاقد معه في حالة اخلاله )التزاماته ل�س 

ا الحرص على تنفیذ الالتزامات المتعلقة )المرفE العام و)التالي الحفاO على نما التوازن المالي و

 .المصلحة العامة 

قبل الادارة على المتعاقد معه الى نوعین النوع الاول یتمثل في وتنقسم الجزاءات التي توقع من 

خیر في حالة عدم مطا)قة التنفیذ او مصادرة مبلغ التامین اما النوع ااءات المال�ة 
غرامة التز الج

انما �عتبر جزاءات ضاغطة 
وضع المقاول  الثاني من الجزاءات یتمثل ل�س جزاءات مال�ة و

اءات في حالات معینة ز الشراء على حساب المورد  وتوقع هذه الج وتحت الادارة المال�ة ا

 . 2اعذاره اعطاءه مهلة 
ارتكاب خطا جس�م من قبل المتعاقد و

اذا توقع المتعاقدان في العقد الادار? خطأ ما وتم وضع له جزاء )عینه وجب على الادارة التقید 

خالفته وتطبیE في شانه نصوص لائحة یجوز للادارة م لا امةنه 
قاعدة ع)ما جاء في العقد لأ

 .3المناقصات لان الاح
ام التي تتضمنها اللائحة 
انت ماثلة امامها أثناء ابرام العقد 

                                                           
 18صفحة ,مرجع سابق ,  منازعات الصفقات العمومیة,زایدة سامیة  1
 19المرجع نفسھ صفحة  2
 20صفحة , مرجع سابق ,المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة ,سعاد الاطرش  3
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ون هذا الحدث خارج على قدرة طرفي العقد و� لا نزاعات تنشأ )سبب حدث قوة قاهرة )حیث 

 الالتزامات العقد�ة او )عضها? منهما توقع حدوثه �منع )صورة مطلقة القدرة على تنفیذ �م
ن لأ

 وهي ظروف غیر متوقعة لكن لا,و
ذلك �م
ن ان تنشا نزاعات )سبب حدوث ظرف طار̀ 

تجعل التنفیذ مستح�لا انما ینتج عنها خسائر تلحE )المتعاقد معه مع الزام�ة متا)عته للتنفیذ 

 E6رفع اسعار الموادلالتزاماته )حیث هنا وجب على الادارة تحمل )عض الخسائر وذلك عن طر 

 .او ندرة المواد الضرور6ة للصفقة 

ونظر6ة الظروف الطارئة ینتج عنها حصول المتعاقد معه على تعو�ض جزئي من قبل الادارة 

 . 1تحت رقا)ة القضاء

 1991حدث في الجزائر نتیجة انخفاض اسعار الدینار الجزائر? ابتداءا من سنة  ومثال ذلك ما

اثار على تنفیذ العقود التي ابرمت من قبل )سبب ارتفاع الاسعار  )حیث ترتب عن هذا الوضع

                    .  2مما ادT )المتعاقدین )مطال)ة الادارة )اعادة النظر في الوضع�ة المال�ة للعقد

فهنا في هذه الحالة انخفاض سعر الدینار ظرف خارج عن ارادة المتعاقد معه لذا حE لهم 

 .نظر في وضعیتهم والمطال)ة بتعو�ض في حالة ما اذا لحقهم ضررالمطال)ة )اعادة ال

مما سبE تكلمنا على انه عند الانتهاء من عمل�ة ابرام الصفقة العموم�ة تدخل الصفقة مرحلة 

)حیث في هذه المرحلة یترتب على 
ل من طرفي الصفقة العموم�ة حقوق والتزامات ,التنفیذ 

یرام وعدم تعطیل  لضمان سیر الصفقة العموم�ة على احسن ما وجب احترامها وعدم المساس بها

جل عدم ا�قاف مصالح الصالح العام الذ? خدمته هي اساس الصفقة لأ ,سیر الصفقة العموم�ة

الصفقة على )العموم�ة فحقوق المصلحة المتعاقدة تعتبر التزامات )النس)ة للمتعاقد معه 
الق�ام 
                                                           

 23صفحة , مرجع سابق , منازعات الصفقات العمومیة ,زایدة سامیة  1
 24المرجع نفسھ صفحة  2
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ه مس)قا في الصفقة العموم�ة ووفE شروA معینة تم الاتفاق تم الاتفاق عل� اكمل وجه ووفE ما

و
ذلك مقابل تحمل المتعاقد معه لمجموعة من الالتزامات  ,علیها بین طرفي الصفقة العموم�ة

تمنح له مجموعة من الحقوق نظیر ق�امه )الصفقة على اكمل وجه هذه الحقوق تعتبر التزامات 

قد معه في الصفقة العموم�ة على سبیل المثال حE )النس)ة للمصلحة المتعاقدة مع المتعا

المتعامل معه في الحصول على مقابل مالي �عتبر التزام )النس)ة للمصلحة المتعاقدة وجب علیها 

بین المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معه ,تم التفاهم عل�ه مس)قا  م )ه دون ا? نقصان ووفE ما�االق

ل احد اطراف الصفقة العموم�ة )التزاماته سواءا 
ان الاخلال ففي 
لتا  الحالتین الحالتین اذا اخ

من قبل المصلحة المتعاقدة او المتعاقد معه �حE للطرف المتضرر من هذا الاخلال )الالتزامات 

مهنا ینشا  أف�ه من قبل الطرف الذ? قام )الخط أتم الخط ان �قوم )طلب تعو�ض او اصلاح ما

 .لمتعاقد معه نتیجة الاخلال )التزام معین نزاع  بین المصلحة المتعاقدة وا

 اثناء مرحلة تنفیذ الصفقة العموم
ة  الناشئةالتسو
ة الود
ة للنزاعات : المطلب الثاني


ما سبE التطرق ال�ه )عد الانتهاء من مرحلة ابرام الصفقة ومنح الصفقة للمتعهد الذ? �ستحقها 

وفE شروA ومعاییر معینة موضوعة من قبل المصلحة المتعاقدة تدخل الصفقة مرحلة التنفیذ 

تم  وذلك وفE ما ,دیتهاأففي هذه المرحلة تقع على عاتE المتعاقد معه التزامات یجب عل�ه ت

عماله تعتبر التزامات أتفاق عل�ه مع المصلحة المتعاقدة مقابل ذلك له حقوق نظیر ق�امه )الا

اذا في مرحلة التنفیذ لكل طرف حقوق والتزامات فمن المم
ن ان �قوم احد ,)النس)ة للادارة 

هم�ة الصفقة 
ما اطراف الصفقة )اخلال )التزام معین فهنا ینشا نزاع بین طرفي الصفقة ونظرا لأ

ذ
رنا سا)قا 
ونها ترت)_ )الصالح العام وتلب�ة حاج�اته و
ذلك لها صلة )المال العام وجب حل 
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سرع وقت لضمان تنفیذ الصفقة على اكمل وجه وتلب�ة حاج�ات الصالح العام أهذه النزاعات )

    .لذلك اقر المشرع مصطلح التسو�ة الود�ة لحل هذه النزاعات على نحو سر6ع 

 التسو
ة للنزاعات الناتجة عن التنفیذ  أارساء مبد: الفرع الاول

قد�م تضمنته مختلف قوانین  أالتسو�ة الود�ة للنزاعات الصفقات العموم�ة مبد أ�عتبر مبد

المتعلE بتنظ�م الصفقات العموم�ة  15/247وتنظ�مات الصفقات العموم�ة ف)الرجوع للمرسوم 

 .1 منه 153نجد في المادة 

والتنظ�م�ة  عند تنفیذ الصفقة في اطار الاح
ام التشر6ع�ة أتسوT النزاعات التي تطر  153 :المادة

  .المعمول بها  

ان ت)حث عن حل ود? ,دون المساس بتطبیE اح
ام الفقرة اعلاه ,یجب على المصلحة المتعاقدة 

                             : عند تنفیذ صفقاتها 
لما سمح هذا الحل )ما �اتي أللنزاعات التي تطر 

                          .على 
ل طرف من الطرفین  ةایجاد التوازن للتكالیف المترت)

  .سرع انجاز لموضوع الصفقة التوصل لأ

  .)اقل تكلفة  الحصول على تسو�ة نهائ�ة اسرع و

وفي حالة عدم اتفاق الطرفین �عرض النزاع امام لجنة التسو�ة الود�ة للنزاعات المختصة المنشاة 

  ادناه  155ادناه لدراسته حسب الشروA المنصوص علیها في المادة  154)موجب اح
ام المادة 

Aة للنزاع,یجب على المصلحة المتعاقدة ان تدرج في دفتر الشرو�ات اللجوع لاجراء التسو�ة الود

  .قبل 
ل مقاضاة امام العدالة ,هذا

                                                           
 143صفحة ,مرجع سابق  ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة , عمار بوضیاف  1
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و6جب على اللجنة ان ت)حث على العناصر المتعلقة )القانون او الوقائع لایجاد حل ود? 

  للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات والمطروحة امامها ,حسب الشروA المذ
ورة اعلاه ,ومنصف


ون اعضاء اللجنة قد شار
وا في اجراءات ابرام ومراق)ة وتنفیذ الصفقة المعن�ة �  یجب ان لا 

في اطار تسو�ة النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقات ,و6خضع لجوء المصالح المتعاقدة 

�م دول�ة بناءا على اقتراح الوز6ر,العموم�ة المبرمة مع متعاملین متعاقدین أجانب 
 الى هیئة تح

 . 1للموافقة المس)قة اثناء اجتماع الح
ومة,المعني 

المتعلE بتنظ�م الصفقات العموم�ة یتضح  15/247من المرسوم الرئاسي  153من خلال المادة 

وهذا تفاد�ا ,لنا ان المرسوم الرئاسي ارسى واعتمد قاعدة الحل الود? للنزاع الناتج عن التنفیذ 


�                         .  2ل الاجراءات وطول الانتظارف اطرافه طو لللنزاع القضائي الذ? 

)الاضافة الى ذلك ما �لاحe في هذه المادة ان المرسوم الرئاسي اشترA على المصلحة المتعاقدة 

Aة ضمن دفتر الشرو� .ادراج اللجوء لحل التسو�ة الود

و
ذلك من الشروA التي اقرها المرسوم الرئاسي استقلال�ة اعضاء اللجنة وعدم مشار
تهم في 

 .اجراءات الصفقة 
الابرام والمراق)ة والتنفیذ 

نود ان نعلE على )عض المسائل الش
ل�ة المثارة  153قبل اتمام الحدیث عن موضوع المادة 

الاولى والثان�ة من هذه المادة مؤ
دا التزام  تم تكرار 
لمة تنفیذ الصفقة في 
ل من الفقرة,فیها

المصلحة المتعاقدة )ال)حث عن الحل الود? محصور في المنازعات التي تثور اثناء تنفیذ 

مما �عني ان المصلحة المتعاقدة في حل من هذا الالتزام التي تثور قبل ابرام الصفقة او ,الصفقة 

                                                           
   المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247المرسوم الرئاسي  153المادة  1
 143صفحة ,مرجع سابق ,رح تنظیم الصفقات العمومیة ش,عمار بوضیاف  2



70 

 

 ورد في صلب المادة من ان هذا الاجراء و مایؤ
د هذا التفسیر ه ولعل ما,)عد غلE الصفقة 

 .هدفه التوصل الى انجاز اسرع للصفقة  

 Aة للنزاع في دفتر الشرو�من ,والحق�قة اننا نعتقد )ان واجب ادراج ضرورة ال)حث عن تسو�ة ود

وعدم حصره في المصلحة المتعاقدة وذلك لكون دفتر ,شانه توس�ع المخاطبین بهذا الالتزام 

�قة تعاقد�ة فانه ینتقل للمتعامل المتعاقد معه )ما یرتب تقیید حE المتعامل المتعاقد الشروA وث

ال)حث عن حل ود? للنزاع قبل فعند ذ
ر التسو�ة الود�ة 
حل  ةا�ضا في اللجوء للقضاء وضرور 

   .1في دفتر الشروA وجب على 
ل من طرفي الصفقة ات)اع هذا الحل في حالة نشوب نزاع  ذلك 

كیده من قبل الاجتهاد القضائي الادار? الجزائر? ولاس�ما أ? غیر ثابت الى غا�ة تأالر  ی)قى هذا

وان اللجوء للجان التسو�ة الود�ة لنزاعات تنفیذ الصفقة العموم�ة منصوص علیها في 

حال�ا ا? ان الاجتهاد القضائي لغا�ة الساعة لم �عالج  وهو النص المعمول )ه 15/247المرسوم

                                           . 2من قانون الصفقات العموم�ة153تطبیE نص المادة

ات العموم�ة اثناء التنفیذ لعدم قوحسنا فعل المشرع بتبن�ه التسو�ة الود�ة 
حل لمنازعات الصف

اثناء  أ? منازعة تطر م
ان�ة اطراف النزاع ایجاد حل مناسب لهم لأا تعطیل المشار6ع العموم�ة و

یتماشى  التنفیذ فعند حسم النزاع تستمر مواصلة تنفیذ الصفقة مما �ضمن تسل�م المشروع وهذا ما

 .3مع هدف الدولة وخطتها في الصفقات العموم�ة  

المتعاقدة والمتعاقد معه فالمشرع من هذه الوسائل الود�ة نجد التفاوض الم)اشر بین المصلحة 

جل معالجة النزاعات وحلها ومما سبE تظهر لنا )عض الحالات التي یتم وضع هذا الطر6قة لأ

                                                           
العدد الخامس عشر ,دفاتر السیاسة والقانون ,ملخص ,منازعات الصفقات العمومیة , بن بوزید دغبار نورة,د 1

 446صفحة , 2016 /جوان
 115صفحة ,مرجع سابق ,النظام القانوني لتسویة منازعات الصفقات العمومیة ,رحماني راضیة  2
 127صفحة ,جع سابق رم,المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة ,سعاد الاطرش  3
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حد الاس)اب فیها اللجوء للتفاوض الم)اشر 
فقدان التوازن المالي لعقد الصفقة العموم�ة لأ

�م
ن اللجوء للتفاوض  جد انه لاخر في انجاز المشار6ع اذ نأجل تدارك التالمذ
ورة سا)قا او لأ

  : الم)اشر في الحالات الاخرT على سبیل المثال

عدم استعمال المواد  _عدم احترام طرق الانجاز _سوء انجاز المتعامل المتعاقد لمحل الصفقة 

                                                .  1عدم ات)اع الطرق التقن�ة المتفE علیها_المطلو)ة 


ون في الحالات التي لا�ینتج ا? خطا  من خلال هذا نستنتج ان اللجوء الى التفاوض الم)اشر 

�م
ن اللجوء للتفاوض الم)اشر من المتعاقد معه اما اذا 
ان صادرا منه لا. 

                                                        : ضوا�* الحل الود@ : الفرع الثاني

نجد ان المشرع قام بوضع ضوا)_ للحل الود?  15/247قام المشرع من خلال المرسوم   وقد

  : یلي الذ? الزم المصلحة المتعاقدة )انتهاجها تتمثل ف�ما

                           : ح
ام التشر6ع�ة التنظ�م�ة المعمول بهااحترام الادارة المعن�ة للا1)

بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معه و
ان هذا )حیث انه في حالة ایجاد حل للنزاع 

  .ح
ام التشر6ع والتنظ�م المعمول )ه �عد هذا الحل )اطلا الحل المتفE عل�ه بینهما مخالفا لأ

 : ایجاد التوازن للتكالیف المترت)ة على 
ل طرف من الطرفین2)

ظروف اثناء تنفیذ الصفقة ینتج عنها تحمیل المتعامل المتعاقد معه نفقات  أمن المم
ن ان تطر 

انصاف  خذ )عین الاعت)ار هذه الظروف وأففي هذه الحالة وجب على الادارة ان ت,اكثر 

 .اعطاءه الحE في التوازن المالي  المتعامل المتعاقد معه من خلال الحل الود? و

                                                           
التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي ,مندیل یسمینة ,مباركي ربیحة  1

   78صفحة , مرجع سابق ,المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247
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  : سرع انجاز لموضوع الصفقةالتوصل لأ3)

عامل الزمن في تنفیذ الصفقات العموم�ة �عتبر من العوامل الجد مهمة والتي یجب ان توخذ 

ایجاد حل ود? في اسرع مم
ن لضمان اكمال تنفیذ  )عین الاعت)ار لذا وجب على الادارة الق�ام و

  . الصفقة العموم�ة

                                          : الحصول على تسو�ة نهائ�ة أسرع وZتكلفة اقل4)

ا? زعزعة او تعطیل للمشروع محل الصفقة  ینتج عن النزاع الناتج عن تنفیذ الصفقة لكي لا 

فرض المشرع على المصلحة المتعاقدة ال)حث عن حل ود? في اسرع وقت ضمانا لمواصلة 

                                                                    . 1تنفیذ الصفقة في اجالها

في حالة اتفاق الادارة مع المتعاقد معه على حل النزاع ود�ا یتولى الوز6ر المعني او مسؤول 

الهیئة الوطن�ة المستقلة أو الوالي أو رئ�س المجلس الشعبي البلد? )اصدار مقرر یثبت ف�ه 

  .منه  115ة الالتزامات الجدیدة المادة الاتفاق و6بین طب�ع

منه انه قام بذ
ر ع)ارة في حالة 153وفي مادته  15/247وما نلاحظه في المرسوم الرئاسي 

وهذا �عتبر خلل بنظرنا وجب  ,حالة الاتفاق ىعدم اتفاق الطرفین ولم �قم بذ
ر أو التطرق ال

أغلب مواده لذا وجب اعطاء أهم�ة استدراكه لان تنظ�م الصفقات العموم�ة مرسوم اجرائي في 

�ف�ة تجسیده في وث�قة رسم�ة لها قوة وحجة النفاذ 
 .للاتفاق و

تم  فاذا ما 2010وتجن)ا لا? فراغ تنظ�مي نقترح ارساء الحل المعتمد في المرسوم الرئاسي لسنة 

والي أو رئ�س الاتفاق على حل النزاع ود�ا یتولى الوز6ر أو مسؤول الهیئة الوطن�ة المستقلة أو ال

                                                           
  56صفحة ,مرجع سابق , منازعات الصفقات العمومیة , زایدة سامیة  1
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منه 115ت ف�ه الالتزامات الجدیدة ا? تكر6س المادة بالمجلس الشعبي البلد? )اصدار مقرر مث

1. 

�م
ن لطرفي الصفقة الاتفاق على ایجاد حل ود? لفض وحسم النزاع الذ? ینتج عن تنفیذ 

ل الصفقة العموم�ة وذلك عن طرE6 اللجو لابرام ملاحE للصفقة او عن طرE6 اللجوء لتعدی

 .2تطلب الامر ذلك  أسعار الصفقة العموم�ة اذا ما

المتعلE بتنظ�م الصفقات العموم�ة في  15/247من المرسوم الرئاسي  153و)الرجوع للمادة 

�عرض النزاع امام اللجنة التسو�ة الود�ة للنزاعات ,في حالة عدم اتفاق الطرفین : فقرته الثان�ة

أدناه لدراسته حسب الشروA المنصوص علیها في المادة  154المختصة )موجب اح
ام المادة 

 .أدناه  155

أنه في حالة عدم توصل طرفي الصفقة الى اتفاق یتم  15/247م الرئاسي و الملاحe من المرس

 .                                                              اللجوء الى لجان التسو�ة الود�ة

أن المشرع قام بذ
ر  15/247من المرسوم   153�لاحe من استقراء نص المادة  و
ذلك ما 

)حیث یخضع ,النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقات العموم�ة المبرمة مع متعاملین متعاقدین 

�م دول�ة بناءا على اقتراح 
لجوء المصالح المتعاقدة في اطار تسو�ة هذه النزاعات الى هیئة تح

 .3للموافقة المس)قة اثناء اجتماع الح
ومة ,المعني الوز6ر المعني

  الال
ة القانون
ة للتسو
ة الود
ة  : الفرع الثالث

                                                           
 144صفحة ,مرجع سابق ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة ,عمار بوضیاف 1
 94 صفحة,مرجع سابق , میة والنظام القانوني لتسویة منازعات الصفقات العم,رحماني راضیة  2
 15/247المرسوم  153المادة  3
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لناجمة عن تنفیذ ا للنزاعات امام لجنة التسو
ة الود
ة النزاععرض : أولا: الفرع الثالث 

 : الصفقة العموم
ة

المتعلE بتنظ�م الصفقات العموم�ة قد حمل في ط�اته  15/247ان المرسوم الرئاسي الجدید 

لجنة التسو�ة " ة تحت مسمىنلج 154الاح
ام 
استحداثه )موجب المادة  العدید من الادوات و

  . " 1الود�ة الناجمة عن تنفیذ الصفقات العموم�ة

  العموم
ةلجان التسو
ة الود
ة للنزاعات الناشئة اثناء تنفیذ الصفقة :ثان
ا : الفرع الثالث

 : نجد  15/247من المرسوم الرئاسي  154لمادة )الرجوع ل


ل وز6ر و Tة للنزاعات الناجمة عن  تنشأ لد�مسؤول هیئة عموم�ة و
ل وال لجنة التسو�ة الود

  .تنفیذ الصفقات العموم�ة المبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائر6ین

                                 والهیئة العموم
ة الوزارةلجنة التسو
ة الود
ة للنزاعات في  /1:ثان
ا

تختص بدراسة نزاعات الادارة المر
ز6ة ومصالحها الخارج�ة أو الهیئة العموم�ة والمؤسسات ,

  .م�ة الوطن�ة التا)عة لهاو العم

 : تتش
ل اللجنة 
ما �اتي

 .رئ�سا ,الهیئة العموم�ة  ممثل عن الوز6ر أو مسؤول

                                                            .ممثل عن المصلحة المتعاقدة  

 .ممثل عن الوزارة المعن�ة )موضوع النزاع

 .ممثل عن المدیر6ة العامة للمحاس)ة 
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                                                  لجنة التسو
ة الود
ة للنزاعات في الولا
ة  /2:ثان
ا

تختص بدراسة نزاعات الولا�ات والبلد�ات والمؤسسات العموم�ة المحل�ة التا)عة لها والمصالح ,

 غیر الممر
زة للدولة 

 : تتش
ل اللجنة 
ما �اتي

 , رئ�سا, ممثل عن الوالي

 ,ممثل عن المصلحة المتعاقدة 

� .ة للولا�ة المعن�ة )موضوع النزاع ممثل عن المدیر6ة التقن

 .ممثل عن المحاسب العمومي الم
لف 

)موجب مقرر من مسؤول ,�عین أعضاء اللجان المختارون نظرا لكفاءتهم في المیدان المعني 

 .الهیئة العموم�ة أو الوز6ر أو الوالي المعني 

 ها توض�ح أشغال اللجنة )
ل 
فاءة من شأن,على سبیل الاشارة , و�م
ن رئ�س اللجنة أن �ستعین

 .و�عین رئ�س اللجنة مقررا من ضمن أعضاء اللجنة 

 15/247من المرسوم  154المادة  1توضع أمانة اللجنة لدT رئ�س اللجنة

المتعلE بتنظ�م الصفقات  15/247نلاحظه ان المشرع الجزائر? وفE المرسوم الرئاسي  وما


لة الرقا)ة الخارج�ة للصفقات العموم�ة حیث قام )الغاء )صفة نهائ�ة  العموم�ة انه قام )اعادة�ه

وهي اللجنة الوطن�ة لصفقات الاشغال واللجنة الوطن�ة  ,اللجان الوطن�ة للصفقات العموم�ة

                                                           
   المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247المرسوم  154المادة  1
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لصفقات اللوازم واللجنة الوطن�ة لصفقات الدراسة والخدمات 
ما قام )الغاء العمل بنظام اللجان 

على مر
ز6ة الرقا)ة على الصفقات العموم�ة من جهة و
ذلك للحد من الوزار6ة للقضاء 

 Tة الاجراءات من جهة أخر�  .بیروقراط


ما قام المشرع )اضافة اللجنة الجهو�ة ولجنة الصفقات للمؤسسات العموم�ة 
ما تم النص على 

ن الجدید من القانو  154لجنة خاصة تحت مسمى اللجنة الود�ة لتسو�ة النزاعات )موجب المادة 

 : وهذه اللجان مقسمة الى قسمین

 اللجان المحدثة لدT المصالح المتعاقدة 

                    1اللجان القضائ�ة للصفقات العموم�ة ولجنة التسو�ة الود�ة للنزاعات المختصة 

اثه للجان د
استح 15/247نستخلص ان المشرع قام )اضافات جدیدة من خلال المرسوم الجدید 

رع وذلك لفض النزاعات على نحو سر6ع ف)استحداث شوحسنا مافعل الم,جدیدة 
اللجان الجهو�ة 

 .اللجان الجهو�ة �قل الضغ_ على اللجان المر
ز6ة و6تم حل النزاعات على نحو أسرع 

�ف�ة تعیین أعضاء اللجان  15/247نستخلصه ان المشرع في المرسوم  و
ذلك ما
تكلم عن 

الوز6ر على حسب اللجنة التي یتم  والتي تكن )مقرر اما من مسؤول الهیئة العموم�ة أو الوالي أو

  .فیها التعیین  

  مهام اللجنة 

انه وجب ذ
ر اللجوء الى التسو�ة الود�ة من قبل المصلحة المتعاقدة في  153جاء في المادة 

من نفس المرسوم نصت  154و
ذلك المادة ,ا? مقاضاة امام العدالة  دفتر الشروA وذلك قبل
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على انشاء لجنة للتسو�ة الود�ة للنزاعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات العموم�ة المبرمة مع 


ل من الوز6ر ومسؤول الهیئة العموم�ة والوالي  Tوهذه ,المتعاملین الاقتصادیین الجزائر6ین لد

  : المادتین تثیر مایلي


ون الا )عد ق�ام المصلحة المتعاقدة )محاولة فض  عرض النزاع على لجنة التسو�ة الود�ة لا1) �

النزاع ود�ا مع المتعاقد معه فان لم تنجح المصلحة المتعاقدة في ایجاد حل ود? تم اللجوء للجنة 

  .التسو�ة الود�ة

نظ�م الصفقات العموم�ة وجوب عرض النزاع على لجنة التسو�ة الود�ة على 
ل ادارة معن�ة بت)2

و
ذلك وجوب اللجوء للجنة التسو�ة الود�ة یجب ,او المتعامل المتعاقد معه قبل اخذ النزاع للقضاء

تكر6سه في دفتر الشروA الموضوع وفقا لارادة الادارة المنفردة ومصادقة لجنة الصفقات المعن�ة 

خ_ یده من خلال ع)ارة قر̀ وقبل وفقا عل�ه 
ما تقدم الب�ان و�قوم المتعاقد معه )الموافقة عل�ه ب

   .و6درج ضمن مشتملات العرض التقني 67للمادة 


ون حصرا على )3�اختصاص لجنة التسو�ة الود�ة للنزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقة العموم�ة 

لا مرحلة التنفیذ فلا �حE للجنة التدخل في النزاعات الناتجة عن مرحلة الابرام او �متد 

                            .مرحلة )عد تنفیذ الصفقة وذلك لوضوح الع)ارة في النص المذ
وراختصاصها ل

4( Eل الیها یتعل
ان اختصاص لجنة التسو�ة الود�ة لنزعات تنفیذ الصفقات العموم�ة والمو

فلا �متد للصفقات المبرمة مع ,حصرا )الصفقات المبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائر6ین 

تنفیذ الصفقة العموم�ة المبرمة مع متعاملین على لان النزاعات التي تطرأ ,متعاملین اجنبیین 
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اجنبیین یتم الفصل والحسم فیها على مستو�ات أخرT تختلف تماما عن النزاعات التي تنشأ بین 

  .1المتعامل الاقتصاد? الوطني والادارة المعن�ة 

  القانون
ة لعمل لجان التسو
ة الود
ة  الك
ف
ات :ثالثا : الفرع الثالث

منه  155المتعلE بتنظ�م الصفقات العموم�ة نجد ان المادة  15/247)الرجوع للمرسوم الرئاسي 

تضمنت الال�ات القانون�ة والاجرائ�ة لبت لجان التسو�ة الود�ة في النزاع الذ? �عرض أمامها 

را مفصلا مرفقا )
ل وث�قة ثبوت�ة برسالة حیث نصت على ان یوجه الشاكي الى أمانة اللجنة تقر6


ما �م
نه ایداعه مقابل وصل استلام,موصى علیها مع وصل استلام . 

)عد ذلك �قوم رئ�س الللجنة بدعوة الجهة التي قامت بتقد�م الش
وT برسالة موصى علیها مع 

و6جب علیها تبل�غ رأیها لرئ�س اللجنة برسالة موصى  ,وصل استلام لاعطاء رأیها حول النزاع 

 .أ�ام من تار6خ مراسلتها ) 10(علیها مع وصل استلام في أجل أقصاه عشرة 

 والقانون قام بتحدید أجل ثلاثون یوما 
أقصى حد ابتداءا من تار6خ جواب الطرف الخصم لابداء

  اللجنة لرأیها حول النزاع ونص القانون على تعلیل اللجنة لرأیها


ما نص القانون على ام
ان�ة الاستماع لطرفي النزاع من قبل اللجنة أو تطلب منهما ا)لاغها 

و6تم أخذ رأ? اللجنة )أغلب�ة أصوات أعضائها ,)
ل معلومة أو وث�قة من شأنها توض�ح أعمالها 


ون صوت الرئ�س مرجحا  وفي حالة تساو? الاصوات,�.  

و6تم ارسال نسخة من ,یتم تبل�غ رأ? اللجنة لطرفي النزاع )ارسال موصى عل�ه مع وصل استلام

هذا الرأ? الى سلطة ض)_ الصفقات العموم�ة وتفو�ضات المرفE العام المنشأة )موجب أح
ام 
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79 

 

للجنة للمتعامل المتعاقد من هذا المرسوم وتبلغ المصلحة المتعاقدة قرارها في رأ? ا 113المادة 

أ�ام على أقصى حد ابتداءا من تار6خ تبل�غها برسالة موصى علیها مع وصل )8(في أجل ثمان�ة 

                                                              . 1استلام و6تم اعلام اللجنة بذلك

ال نسخة من رأ? اللجنة الى )أنه یتم ارس 15/247من المرسوم  155
ذلك من خلال المادة 

م التي تم انشائها )موجب أح
ام المادة سلطة ض)_ الصفقات العموم�ة وتفو�ضات المرفE العا

                                                                        . 2من نفس المرسوم  213

العدید من السلطات من بینها اصدار رأ? موجه للجان التسو�ة  لدT ض)_ الصفقات العموم�ة 

تقوم )البت في النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العموم�ة مع  و
ذلك ,الود�ة للنزاعات 

  .3المتعاملین الاجانب 

التسو
ة الود
ة                                                                             عرض النزاع امام لجان  مزا
ا :را�عا : الفرع الثالث

ینتج عرض الش
وT على لجنة التسو�ة الود�ة المعن�ة سواءا 
انت وزار6ة او محل�ة على حسب 

 : الحال قبل اللجوء للقضاء جملة من المزا�ا )النس)ة لطرفي النزاع

�عد 
بیرا فقد فرض  د�ة لاو النزاع والفصل ف�ه من قبل لجنة التسو�ة الالوقت المخصص لفض )1

یوم من وقت تلقي اجا)ة  30المشرع على اللجنة الحسم في النزاع الذ? �عرض علیها في مدة 

جل النظر في النزاع وفضه من خلال معناه محاولة المشرع تقیید اللجنة زمن�ا لأ وهذا ما ,الخصم

اجتماعاتها التي تهدف لایجاد حل ود? بین الطرفین أو اللجوء لمرحلة التقاضي )عد ق�ام 

 . 155المدعي )اللجوء للحنة التسو�ة الود�ة وفE المادة

                                                           
قوق جامعة محمد بوضیاف كلیة الح,مداخلة ,التسویة الودیة لنزاعات الصفقات العمومیة ,فاضلي سید علي ,أ  1

 4صفحة ,المسیلة 
  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمرسوم الرئاسي  155المادة  2
  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمرسوم الرئاسي  213لمادة  3
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لجان التسو�ة الود�ة للنزاعات تحتو? 
ما تمت رؤ6ته في تر
یبتها ال)شر6ة على ممثلین )2

ینتج عنه ان النزاع تمت احالته  وهذا ما 154
فاءة في مجال الصفقات وفE المادة یتمتعون )

نتیجته حل النزاع  على لجنة متخصصة متضمن  
فاءات لدیها مؤهلات عال�ة وخبرة واسعة ما

  .على ید هذه اللجنة المتخصصة

النزاع أمام  ینتج عن الحل الود? للنزاع من قبل اللجنة المعن�ة بذلك تجنب اللجوء وعرض) 3

القضاء وذلك نظرا لكون اللجوء للقضاء یتضمن اجراءات طو6لة وت)عات مال�ة )الاضافة ذلك 

عند اللجوء للقضاء تطول مدة الفصل في النزاع لتعدد درجات التقاضي وهذا في صالح اطراف 

 .1النزاع 

مما سبE نستنج أن المشرع عمل حسنا من خلال انتهاجه أسلوب التسو�ة الود�ة لحل نزاعات 

ف)ات)اع التسو�ة الود�ة لحل النزاع ینتج عنه رZح الوقت  ,التي تنتج عن تنفیذ الصفقات العموم�ة

لحل النزاع و
ذلك الانقاص  ضاءلكل من طرفي الصفقة على ع
س التسو�ة عن طرE6 اللجوء للق

�حسب 
ذلك في أسلوب التسو�ة الود�ة  ان  وما ,التكالیف المال�ة في حال اللجوء للقضاءمن 

اعضاء اللجان التي تقوم )التسو�ة الود�ة متخصصون وأصحاب 
فاءات في مجال الصفقات وما 

�ضمن )ش
ل 
بیر ام
ان�ة ایجاد حل للنزاع. 

 خلاصة الفصل الثاني                                 

 Eة ومنح الصفقة للمتعهد الذ? حاز الصفقة وف�)عد الانتهاء من مرحلة ابرام الصفقة العموم


ون �الشروA الموضوعة من قبل المصلحة المعن�ة بذلك تدخل الصفقة مرحلة التنفیذ وهنا 

یترتب عنه التزامات على  تم الاتفاق عل�ه وهذا ما المتعاقد معه ملزما بتنفیذ الصفقة وفE ما

                                                           
 151صفحة , سابقمرجع ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة , عمار بوضیاف 1



81 

 

 Eالمتعاقد معه وفي نظیر هذه الالتزامات بتمتع المتعاقد معه )حقوق في مواجهة المصلحة عات

المتعاقدة وهذه الحقوق تعتبر التزامات )النس)ة لمصلحة المتعاقدة ا? في مرحلة التنفیذ یتحمل 
ل 

وفي حالة اخلال او عدم احترام وتنفیذ أ? طرف من ,طرف من طرفي الصفقة التزامات معینة 

ولذلك وضع المشرع ,خیر تنفیذ الصفقة أالصفقة لهاته الالتزامات تنشأ نزاعات من شأنها ت طرفي

)النس)ة لتنفیذ الصفقة العموم�ة من خلال  15/247الجزائر? اسلوب التسو�ة الود�ة في المرسوم 

فالتسو�ة الود�ة هي مجموعة من الوسائل وضعت لضمان حل النزاع  155و154و153المواد 

لاجل اكمال تنفیذ الصفقة من خلال انشاء لجان معینة تسهر على ایجاد حل ود?  )اسرع وقت

اجراءات وأجال معینة وجب ات)اعها فالمشرع الزم  للنزاع بین طرفي الصفقة وفE شروA و

المصلحة المتعاقدة ال)حث عن حل ود? قبل اللجوء لا? مقاضاة أمام العدالة وتنجب الاجراءات 

یتم  فالتسو�ة الود�ة من خلالها,كالیف المال�ة التي تنتج عن اللجوء للقضاءالطو6لة والعقدة والت

فض النزاع في أسرع وقت و)اقل التكالیف )النس)ة لطرفي النزاع وذلك من قبل لجان تتضمن 

  اشخاص ذو? 
فاءة وخبرة قي میدان الصفقات العموم�ة 

  خاتمة                                                  

من خلال ما تم التطرق نستنتج ان للتسویة الودیة اھمیة جد بالغة بالنسبة للصفقات العمومیة 

لأنھ كما ,فانتھاج المشرع الجزائري لأسلوب التسویة الودیة كان نظرا لفوائد ومزایا ھذا الحل 

وتم ذكره الصفقات العمومیة ھي اداة و وسیلة تنمویة في ید الدولة لأجل تلبیة حاجیات 

وكذلك تتجلى اھمیة الصفقات العمومیة في كونھا ترتبط بالمال ,مواطنین المتزایدة یوما بعد یومال

وخلال ابرام الصفقة العمومیة یمكن ان تنشا نزاعات من شانھا عرقلة اكمال واتمام ,العام 

 الصفقة العمومیة لھذا كما ذكرنا سابقا انتھج المشرع الجزائري اسلوب التسویة الودیة لتجنب

وكذلك من شانھ ,اللجوء للقضاء الذي یكلف كلا طرفي الصفقة العدید من المصاریف والاعباء 

فالتسویة الودیة تتمیز ,تعطیل الصفقة لمدة اطول وبالتالي التاخر في تلبیة حاجیات المواطنین 

رع الجزائري اوضح كیف یتم تسویة النزاعات التي تنشا في شانھا تكون خلال مدة وجیزة والم

ففي مرحلة ابرام الصفقة العمومیة تسوى النزاعات ,ل مرحلة من مراحل الصفقة العمومیة ك
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التي تنشا اثناءھا ودیا من خلال منح المتعھدین حق الطعن في قرار منح الصفقة العمومیة او 

الغاء منح الصفقة العمومیة او الغاء اجراء ابرام الصفقة او اعلان عدم الجدوى وذلك وفق اجال 

 15/247من المرسوم الرئاسي   82نة تم النص علیھا وھذا الحق تم ذكره في المادة معی

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وكذلك في مرحلة الابرام یتم تسویة 

النزاع ودیا عن طریق انشاء لجان معینة یتحدد اللجوء الیھا وفق معاییر معینة تم ذكرھا في 

اما في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة تكون التسویة الودیة للنزاعات الناشئة اثناءھا , 82المادة 

وقد الزم من خلال اقتراح ومبادرة المصلحة المتعاقدة بالبحث عن حل ودي لھذه النزاعات 

 15/247من المرسوم  153المشرع المصلحة المتعاقدة بالبحث عن حل ودي من خلال المادة 

یجاد حل ودي بین المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معھ یتم عرض النزاع على وفي حالة عدم ا

وذلك جل تسویة النزاع ودیا من المرسوم السابق لأ  154لجان مختصة والمذكورة في المادة 

  من نفس المرسوم  155اجراءت معینة تم النص علیھا في المادة  وفق شروط و

جلھ فض النزاع في اسرع وقت لضمان اكمال الصفقة اذا فالتسویة الودیة ھدفھا الذي وضعت لأ

 . العمومیة وتلبیة الحاجیات العامة

 : نتائج الدراسة

في فض وحل مما سبق التطرق الیھ ودراستھ نستنتج ان للتسویة الودیة اھمیة جد بالغة 

الابرام والتنفیذ فالوسائل  سواءا,النزاعات التي تطرأ على الصفقة العمومیة في كلتا مرحلتیھا 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  15/247المتبعة من قبل المشرع الجزائري وفق المرسوم 

                      .وتفویضات المرفقة تساھم كما ذكرنا في فض النزاعات في أسرع وقت 

أطراف الصفقة على  كلا التي تقع على عاتق والأعباء المالیة  كذلك تساھم في تخفیف التكالیف

                                                 .عكس اللجوء للقضاء الذي یكلف العدید من المصاریف 

وما نستنتجھ أن المشرع قام بتوضیح الاجراءات و الأجال المتبعة بالنسبة لكل مرحلة من 

 .مراحل الصفقة على حدى

 : اقتراحات الدراسة

 تنا لموضوع التسویة الودیة لنزاعات الصفقات العمومیة أن المشرع تكلم عنالملاحظ من دراس

لكن لم یقم بوضع ,جمیع الامور التي تتعلق بالتسویة الودیة من أجال و اجراءات التسویة الودیة

تعریف معین لنزاعات الصفقات العمومیة رغم أمھا ھي أساس وموضوع التسویة الودیة فلولا 
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لذا نقترح وضع  الصفقة العمومیة لا یوجد داعي للجوء للتسویة الودیةوجود نزاعات اثناء 

 .تعریف لنزاعات الصفقات العمومیة 

أھمیة لنزاعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة  وكذلك قام المشرع باعطاء

على عكس التسویة الودیة أثناء مرحلة ابرام الصفقة ,العمومیة بحیث تناولھا في ثلاث مواد

العمومیة التي تم تناولھا في مادة واحدة لذا نقترح اعطاء أھمیة اكبر للتسویة الودیة لنزاعات 

مرحلة الابرام ما تم منح الصفقة لمتعھد ما وبالتالي الدخول في  لاوابرام الصفقة العمومیة فل

 .مرحلة تنفیذ الصفقات  العمومیة 

ونقترح كذلك تجنب التعدیلات الكثیرة لقانون الصفقات العمومیة وبالذات اجراءات التسویة 

كیف مع محاولة الت في كل مرة الودیة وذلك لأجل التكیف مع ھذا القانون فكثرة التعدیلات تؤدي

 .  ھذا القانون واجراءاتھ القانون الجدید وبالتالي أخذ مدة لفھم 
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 قائمة المراجع                                              

 

  الكتب  : أولا

الطبعة الخامسة سنة ,جسور للنشر والتوزیع ,شرح تنظیم الصفقات العمومیة, یافضعمار بو

2017 

  والمذكرات الجامعیة  الرسائل:ثانیا

جامعة العربي بن مھیدي ,مبدأ المساواة في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري,خلاف صلیحة

 2012/2013سنة ,مذكرة ماجیستیر,ام البواقي 

جامعة ,مذكرة ماجیستیر,منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري,خلف الله كریمة

 2012/2013سنة ,1قسنطینة

سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات ,ربیحةسبكي 

                          2013سنة ,جامعة مولود معمري تیزي وزو ,مذكرة ماجیستیر,العمومیة

اطروحة لنیل شھادة  ,النظام القانوني لتسویة منازعات الصفقات العمومیة,رحماني راضیة 

                                                      2016/2017سنة,1ة الجزائرجامع ,الدكتوراة

اطروحة , تسویة المنازعات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر,بن عبد المالك بوفلجة

 2018/2019سنة ,جامعة الجیلالي لیابس بسیدي بلعباس,لنیل شھادة الدكتوراة

  رسائل الماستر:ثالثا

جامعة عبد الحمید بن ,مذكرة ماستر,القیود الواردة على حریة الادارة لدى التعاقد,بالسعید زینة 

 2011/2012سنة ,بادیس مستغانم 

جامعة العربي بن مھیدي ,مبدأ المساواة في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري,خلاف صلیحة

 2012/2013سنة ,مذكرة ماجیستیر,ام البواقي 

السنة ,جامعة بجایة ,مذكرة ماستر,منازعات الصفقات العمومیة, سعداوي فطیمة,رجدال فتیحة 

2013/2014 
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جامعة محمد ,مذكرة ماستر ,المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة ,سعاد الاطرش 

 2013/2014السنة ,خیضر بسكرة 

محمد  ةجامع,تر ماس ةمذكر,دمبري خلیفة الیات تطبیق مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومیة 

  2014/2015سنة ,بوضیاف المسیلة

جامعة اكلي محند او ,ضمانات الصفقات العمومیة في مرحلتي الابرام والتنفیذ,داودي نورة 

                                               2014/2015سنة ,مذكرة ماستر,لحاج البویرة

التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم ,منادیل یسمینة,مباركي ربیحة 

مذكرة ,المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247الرئاسي 

 2015/2016سنة ,جامعة بجایة,ماستر

جامعة قاصدي مرباح ,مذكرة ماستر,الملحق في الصفقة العمومیة,خلیفي جمال عبد الناصر

 2015/2016السنة ,ورقلة

سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقة العمومیة في ظل المرسوم ,محمد بوناب

 2015/2016سنة ,جامعة العربي بن مھیدي ام البواقي,مذكرة ماستر,15/247

السنة ,جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان ,مذكرة ماستر ,منازعات الصفقات العمومیة ,زایدة سامیة 

2015/2016                                                                                             

جامعة العربي ,تكریس مبدأ الشفافیة في اطار الصفقات العمومیة ومحاربة جرائمھا,امنة شرقي 

                                           2016/2017سنة ,مذكرة ماستر,بن مھیدي ام البواقي 

منازعات الصفقات العمومیة اثناء مرحلة الابرام والتنفیذ وفق قانون ,دباش علي,دھمون لشلق

سنة ,جامعة الجلفة,مذكرة ماستر,15/247الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

2017/2018 

مبدأ الشفافیة في ابرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي ,قتال نسیمة

نادیة 2017/2018سنة ,جامعة اكلي محند لحاج البویرة,ماستر ةمذكر, 15/247

                  سنة,جامعة المسیلة,مذكرة ماستر ,التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة,یوسفي

2017/2018                                                                                        



86 

 

المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في عقود الصفقات ,عبد الكریم عواریب,محمد الكامل مختاري

 2018سنة ,جامعة قاصدي مرباح ورقلة ,مذكرة ماستر,العمومیة 

التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة في ظل المرسوم ,حسني حیاة ,سالمي زینب

جامعة ,مذكرة ماستر,مومیة وتفویضات المرفق العام المتضمن تنظیم الصفقات الع 15/247

  2018/2019سنة ,أحمد درایة أدرار

جامعة المسیلة ,مذكرة ماستر,منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ,العمدة ریمة

  2018/2019سنة ,

امتیازات الادارة في عقود الصفقات العمومیة في ظل ,بالطیب امینة , ستو مروة

 2018/2019سنة,جامعة اضدي مرباح ورقلة,مذكرة ماستر, 15/247المرسوم

                                                                               مداخلات ومقالات: رابعا

العدد ,دفاتر السیاسة والقانون ,ملخص ,منازعات الصفقات العمومیة ,بن بوزید دغبار نورة ,د

 2016 /نجواالخامس عشر 

مداخلة بعنوان , الملتقى الوطني قانون المنافسة بین تحریر المبادر وضبط السوق,فارة سماح 

  جامعة قالمة, تفعیل مبدأ المنافسة قراءة في قانون الصفقات

التراضي بعد  تقدیر مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة المبرم باسلوب,بوزید بن محمود

  2018السنة 6 العدد,7المجلد ,مجلة الاجتھاد للدراسات القانوني والاقتصادیة,الاستشارة

دور اعمال المنافسة في مرحلة تكوین الصفقة في الحفاظ ,د نادیة ظریفي,دراج عبد الوھاب,د

سیاسیة مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة وال,15/247عل المال العام من خلال المرسوم

  المجلد الاول,2018العدد العاشر جوان ,

جوانبھ القانونیة ودوره في اضفاء الشفافیة في منح الصفقات : المنح المؤقت,ھزیل جلول

  العمومیة 

جامعة محمد لمین دباغین ,مقال,نظام التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة, بن دعاس سھام

 2سطیف 
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الطعن الاداري المتعلق بابرام الصفقات العمومیة , الزھراءفرقان فاطمة , اكرور مریام

 2019السنة,2العدد,4المجلد,مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ,مقال,

 

كلیة الحقوق جامعة ,مداخلة ,التسویة الودیة لنزاعات الصفقات العمومیة ,فاضلي سید علي ,أ 

 محمد بوضیاف المسیلة

  ن والمراسیم القوانی: خامسا

الجریدة ,المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247المرسوم 

 2015سبتمبر  16المؤرخ في , 50الرسمیة العدد 
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